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 .٠٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة  
 

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٨٢البند  
 )A/62/10) (تابع (عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين

قـال إن وفـد بلـده يؤيـد،         ): إندونيـسيا  (السيد توغيو  - ١
على ضوء دراسات جديدة مشار إليها في الفـصل العاشـر مـن       

، أن يــدرج في جــدول أعمــال اللجنــة بنــد  )A/62/10(قريــر الت
الدولة الأكثر رعاية الـذي يتـسم توضـيحه ببـالغ الأهميـة علـى               
ضــوء التطــورات الحاصــلة مــؤخرا في التجــارة الدوليــة والــذي  
من شأنه أن يساهم  بمزيد من مراعـاة مـصلحة البلـدان الناميـة           

ــصافا في التجــارة وا    ــر إن ــى نحــو أكث ــافس عل لاســتثمار، في التن
الاقتـــصادية بـــين -مـــضيفا بـــذلك فجـــوة التنميـــة الاجتماعيـــة 

 .البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو
وقال إنه فيما يتعلق بالتحفظات على المعاهدات، مـن          - ٢

في . حـــق أي دولـــة ذات ســـيادة أن تبـــدي هـــذه التحفظـــات 
اتفــاق متعــدد الأطــراف لا يمكــن لدولــة مــا أن تكــون مقيــدة    

وافقتها، الأمر الـذي يعكـس الطبيعـة التعاقديـة للـصك            بدون م 
بيــد أن التحفظــات علــى المعاهــدات ينبغــي أن تقــدم . القــانوني

وينبغـي ألا   . ة المعاهـدات  ـا، ضامَنة بـذلك سلام ـ    ـوفقا لأهدافه 
ينحرف نهج اللجنة عن المبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا لقـانون          

المعــايير الموضــوعية مقبوليــة التحفظــات تــستند إلى : المعاهــدات
وتـشكل تلـك العتبـة الـدنيا للتحقـق          . لغرض الاتفاق ومقصده  

من تحفظ ما من قِبل أي دولـة طـرف، مـا يمكـن أن يوجـد في                  
والمعـنى الحقيقـي للغـرض    . الجزء الموضوعي مـن الاتفـاق نفـسه     

 .والمقصد ينبغي أن يفسر على ضوء كل حالة
ــة طرفــا تحــتفظ لنفــسها   - ٣  أيــضا وواصــل القــول إن دول

بالحق في الاعتراض على التحفظات، وذلـك الاعتـراض ينبغـي      
ويمكـــن أيـــضا ســـحب   . ألا يكـــون خاضـــعا لحـــدود زمنيـــة   

وذلــك الفهــم هــام في إدراك الآثــار  . التحفظــات في أي وقــت
القانونية للتحفظ تجاه دولة طرف أخـرى، كمـا يـشار إليـه في              

ــر ٢٣الفقــرة  ــده أن فتــوى محكمــة   .  مــن التقري ويــرى وفــد بل
العــدل الدوليــة بــشأن الــتحفظ علــى اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة   

 لهـا قيمـة عمليـة في تـسليط الـضوء علـى              ١٩٥١المعقودة عـام    
 .المسألة

ــق      - ٤ ــال إن نطــاق تطبي ــق بطــرد الأجانــب ق ــا يتعل وفيم
تفـضل إندونيـسيا علـى نحـو        . الدراسة يجب أن يحـدد بوضـوح      

حامــل ”قــوي المــصطلح الأدق الــذي اســتعماله أكثــر شــيوعا   
ــا”علــــــــى مــــــــصطلح   “national” “الجنــــــــسية  “رعايــــــ

”ressortissant“ .              من المهـم الاعتـراف بحـق دولـة مـا في طـرد
ــة      ــة إجرائي ــة حاجــة إلى حماي ــت، ثم ــب؛ وفي نفــس الوق الأجان

وفــضلا . لــضمان احتــرام حقــوق الإنــسان للأفــراد المطــرودين 
عـن ذلــك، ينبغــي أن يمــارس الحـق في الطــرد بــدون تمييــز علــى   

ــارات    أســا ــدين أو الاعتب ــة أو ال ــة العرقي ــسية أو الجماع س الجن
ــسياسية ــات     . ال ــات والتزام ــده أن واجب ــد بل ــرى وف ــذلك ي ول

والحـق في   . الدولة الطاردة ينبغي أن تنعكس في مشروع المـادة        
الطرد ليس مطلقا ولكنه في إطار الحدود التي وضـعها القـانون            

درج في والحـــق في طـــرد الأفـــراد لا يـــستبعد أن يُـ ــ   . الـــدولي
ومـن المهـم    . المشروع حظر هام على حالات الطـرد الجمـاعي        

ــة الطــاردة،      ــر شمــولا مــن نظــرة الدول ــضا اعتمــاد نظــرة اكث أي
ــير      ــرة غـ ــى الهجـ ــق علـ ــاق التطبيـ ــيع نطـ ــة توسـ ــصوصا بغيـ خـ
ــدفق      ــة العمــال المهــاجرين، نظــرا إلى أن ت ــل حال ــة، مث القانوني

لـــة هـــؤلاء العمـــال أوجدتـــه في معظـــم الحـــالات حاجـــة الدو 
وينبغــي للــدول أن . المــستقبلة إلى اليــد العاملــة الأكثــر رخــصا 

تتفــادى الطــرد التعــسفي لأجانــب مقــيمين في إقليمهــا بتقــديم   
 .أسباب وأدلة موضوعية

وقـــال، وهـــو يتنـــاول آثـــار التراعـــات المـــسلحة علـــى  - ٥
المعاهدات، إن تعريف المعاهدة المعتمد من قِبـل المقـرر الخـاص            
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ينـــا لقـــانون المعاهـــدات؛ بيـــد أن نطـــاق  متفـــق مـــع اتفاقيـــة في
الدراسة ينبغي أن يكون مقتصرا على التراعـات المـسلحة ذات       

ــدولي  ــابع الـ ــضرورة    . الطـ ــق بالـ ــة لا تتعلـ ــات الداخليـ والتراعـ
بالمعاهــدات بــين دولــتين ذواتي ســيادة علــى أســاس نواياهمــا       

إن كل حالة مـن الـتراع الـداخلي ينبغـي أن تقـيّم وفقـا                . الحرة
الحالية تصف ما فيه الكفايـة      ) ب (٢والمادة  . لمحددةللظروف ا 

 .أثر التراع الداخلي على العمل بالمعاهدات
وفيمـــا يتعلـــق بمـــسؤولية المنظمـــات الدوليـــة، لاحـــظ   - ٦

 بـشأن   ٣٣١النتائج التي توصل المقـرر الخـاص إليهـا في الفقـرة             
وأكـــدت تلـــك . نقـــص البيانـــات عـــن الممارســـة ذات الـــصلة

بـين دول   " المـسؤولية المتـشاطرة   "ع مفهـوم    الحقيقة صعوبة وض  
ــا هــي أعــضاء فيهــا في حــالات أفعــال غــير       ــة م ومنظمــة دولي
مــشروعة  تفعلــها تلــك المنظمــة، نظــرا إلى أن تلــك المنظمــات  

إن وجـود فئـات مختلفـة مـن         . تتمتع بشخصية قانونيـة مـستقلة     
علـى ضـوء   . المنظمات الدوليـة عامـل آخـر يزيـد مـن الـصعوبة       

إن الآثــار العمليــة المترتبــة علــى مــشروع المــادة هــذه العوامــل فــ
 . أثارت شكوكا خطيرة لدى وفد بلده٤٣
قــال إنــه كانــت للجنــة  ): هنغاريــا (الــسيد هورفــاث - ٧

دورة مثمــرة جــدا، وإنــه يحــيط علمــا بنيتــها تنــاول موضــوعين  
حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث    : جديــدين وهــامين 

.  الجنــائي الأجــنبيوحــصانة مــسؤولي الدولــة مــن الاختــصاص 
ولكن، نظرا إلى عدد البنـود غـير المكتملـة المدرجـة في جـدول              
أعمــال اللجنــة، فــإن إدراج مواضــيع جديــدة يتطلــب الدراســة 

 .الدقيقة
وفيمــا يتعلــق بطــرد الأجانــب قــال إن التقريــر يعطــي    - ٨

وقــد . صــورة شــاملة عــن تلــك المــسألة الهامــة ولكــن المعقــدة   
أُعــرب خــلال المناقــشة عــن آراء  لاحظــت اللجنــة نفــسها أنــه  

متباينة جدا في النهج العـام حيـال تـدوين المـسألة وفي مـشاريع             
وأكد من جديـد رأي وفـد بلـده المتمثـل في أنـه      . المواد الفردية 

كــان ينبغــي تنــاول الموضــوع مــن قِبــل مؤســسات وهيئــات        
أخرى تابعة لمنظومة الأمـم المتحـدة، مـن قبيـل مفوضـية الأمـم               

 . اللاجئين ومجلس حقوق الإنسانالمتحدة لشؤون
وفيمــا يتعلــق بموضــوع آثــار التراعــات المــسلحة علــى    - ٩

ــدير       ــدم الجـ ــشأنه التقـ ــة بـ ــت اللجنـ ــذي حققـ ــدات، الـ المعاهـ
ــال إن مــشاريع    ١٤بالملاحظــة بتقــديم   ــواد، ق  مــن مــشاريع الم

 تتطلــب أن يوليهــا الفريــق العامــل  ١٤ و ١٢ و ٩ و ٨المــواد 
وعمومــا . حظــت اللجنــة نفــسهامزيــدا مــن الدراســة، كمــا لا

 .يوافق وفد بلده على تقرير الفريق العامل كما أقرته اللجنة
ــادة    - ١٠ ــشروع الم ــق بم ــا يتعل ــده   ١وفيم ــد بل ــال إن وف ، ق

يوافــق علــى أن يبقــى النظــر في المعاهــدات المتعلقــة بالمنظمــات  
ــع ذلـــك، إلى     ــة، مـ ــا، وأن تـــسعى اللجنـ ــا مؤقتـ ــة معلقـ الدوليـ

 مــــن المنظمــــات الدوليــــة المعنيــــة الحــــصول علــــى معلومــــات
 .بالموضوع  وأن تعود بعد ذلك إلى تناول المسألة

 يوافـق علـى أن تعريـف        ٢وفيما يتعلق بمشروع المـادة       - ١١
التراع المسلح ينبغي أن يشمل أيضا مـسألة التراعـات المـسلحة            

. الداخليــة نظــرا إلى تواترهــا وكثافتــها البــاعثين علــى الاســتياء 
مــا اقتــرح الفريــق العامــل، ألا يكــون في      وينبغــي للــدول، ك  

مقدورها الاستناد إلى نـزاع داخلـي إلا حينمـا يكـون قـد بلـغ                
ــة  ــة معين ــصطلح     . كثاف ــى أن م ــده عل ــد بل ــق وف حالــة ”ويواف

 عفى عليه الزمن إلى حد ما، نظرا إلى أحكـام ميثـاق             “الحرب
الأمم المتحدة، والتطورات في القـانون الإنـساني الـدولي، وأنـه            

إن اتفاقيـة فيينـا     . “الاحتراب”الاستعاضة عنه بمصطلح    ينبغي  
نـشوب  ”، صـيغة    ٧٣لقانون المعاهدات استخدمت، في المادة      

 .“الاحتراب بين الدول
ــادة       - ١٢ ــن الم ــد الاستعاضــة ع ــده يؤي ــد بل ــال إن وف  ٦وق

وبخـلاف يعــض الآراء المعـبر عنــها،   .  مكــررا٦الـسابقة بالمـادة   
ل هامـة مثـل قـانون حقـوق         ينبغي أن تخصص مادة عامة لمـسائ      
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ــات      ــق في التراعـ ــانون المنطبـ ــي والقـ ــانون البيئـ ــسان، والقـ الإنـ
 .المسلحة

وواصل القول إن وفد بلده يؤكد على أهمية مشروع          - ١٣
، الــذي يؤكــد الحكــم القــائم للقــانون الــدولي العــرفي، ٧المــادة 

أي أنه ينبغي الا يحظر التراع المسلح العمل بالمعاهـدات بـشأن            
ــوق     مواضــيع  ــة حق ــسلحة وحماي ــل التراعــات الم ــن قبي ــة م هام

ــة     ــة البيئي ــصلية والحماي ــات الدبلوماســية والقن ــسان والعلاق الإن
ــة       ــة المتعلق ــسائل الهام ــن الم ــا م ــة وغيره ــة الدولي والمجــاري المائي

 .بتنفيذ وتعزيز مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
وقال إن مـسؤولية المنظمـات الدوليـة موضـوع ينبغـي             - ١٤

ــة    ــارزا في الإطــار العــام للمــسؤولية الدولي ــا ب . أن يــشغل مكان
ــام النمــو نــسبيا، وثمــة      والقــانون المتعلــق بالموضــوع هــو غــير ت

إن تنـوع المنظمـات     . اجتهادات قليلـة لهـا آثـار مقبولـة عمومـا          
 .الدولية وتوسع نطاق تفاعلها يزيدان من تعقد الصورة

د بلـده يؤيـد     ، فـإن وف ـ   ٤٣وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ١٥
ــرة     ــبين في الفق ــر الم ــا التبري ــدا قوي ــه  ) ١(تأيي ــشرح ولكن مــن ال

ــشاريع        ــادة تتجــاوز نطــاق م ــة للم ــصياغة الحالي ــأن ال ــشعر ب ي
ــواد ــادة   . الم ــزام المعــرف في مــشروع الم  أقــرب إلى ٤٣إن الالت

التعاون بين المنظمـة الدوليـة والأعـضاء فيهـا منـه إلى مـسؤولية               
.  دوليـا تقـوم بـه منظمـة دوليـة          دولة ما عن فعـل غـير مـشروع        

وهو يشاطر الأغلبية رأيها في أن الصيغة البديلة لمشروع المـادة           
 من التقريـر غـير ضـرورية، نظـرا          ٥١٠ المقدمة في الحاشية     ٤٣

إلى أن الالتــــزام المــــبين مــــشمول في التــــزام المنظمــــة الدوليــــة 
المـــسؤولة عـــن القيـــام بـــالجبر الكامـــل للـــضرر كمـــا يحـــدد في 

والـــصياغة الحاليـــة لمـــشروع المـــادة ). ١ (٣٤ادة مـــشروع المـــ
التكميليــة والــصيغة المقدمــة في الحاشــية تــثيران أســئلة أكثــر ممــا 

 و  ٢٥والمادتـان   . ا وتتطلبان مزيدا مـن المـداولات      ـتنويان حله 
 . توفران ما يكفي من الضمان للأطراف المضارة٢٩

 وفيمـا يتعلـق بـإخلال منظمــة مـا مـن المنظمـات الدوليــة      - ١٦
بالتزام تدين به تلك المنظمة للمجتمع الدولي في مجموعه، قـال           
إن منظمات دوليـة أخـرى ينبغـي أن يكـون لهـا أيـضا الحـق في            

 نظــرا إلى أن الــدول يمكنــها أن تفعــل ذلــك   –تقــديم دعــاوى 
ــادة   ــضى الم ــدول عــن    ٤٨بمقت ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق  مــن الم

ــا     ــشروعة دولي ــير الم ــال غ ــصلحة الدو–الأفع ــة   لم ــة أو المنظم ل
الدوليــة المــضرورة  أو لمــصلحة المــستفيدين مــن الالتــزام الــذي  

إن المنظمات الدولية يعترف بها على نحو متزايد بأنهـا          . أخل به 
أعضاء كاملة العـضوية في المجتمـع الـدولي، وهـي حقيقـة تؤيـد               

 . هذا الموقف
وقال إنه فيما يتعلق بالتدابير المضادة فإن جميع القيـود           - ١٧
، ٥٠، وخصوصا مـشروع المـادة       ٥٣ إلى   ٤٩لمحددة في المواد    ا

من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ينبغي اختبارهـا علـى خلفيـة            
 .الاختلافات بين المنظمات الدولية والدول

أكـد مـن    ): جمهورية إيـران الإسـلامية     (السيد هاماني  - ١٨
جديد، وهو يعلق على موضوع طرد الأجانـب، موقـف بلـده            

ثل في أنه على الرغم من أن اتخاذ قرار بطرد أجانـب حـق              المتم
سيادي لدولة ما، فإنه ينبغي أن يمارس وفقا للقواعـد والمبـادئ       
الراسخة للقانون الدولي، وخصوصا المبادئ الأساسـية لحقـوق       

ينبغــي أن يقــوم الطــرد علــى أســس مــشروعة، مثــل   . الإنــسان
رد الجمـاعي،   وينبغـي تفـادي الط ـ    . النظام العام والأمـن الـوطني     

. الذي يناقض القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان وعـدم التمييـز             
 المتعلقـة بعـدم طـرد اللاجـئين ينبغـي           ٥وأحكام مشروع المادة    

.  المتعلقـة بمركـز اللاجـئين      ١٩٥١أن تكون متفقـة مـع اتفاقيـة         
 “الإرهـــاب”مـــن تلـــك المـــادة إلى ) ١(والإشـــارة في الفقـــرة 

ن الحظـر المطلـق لطـرد دولـة         إ. ينبغي أن تحذف بوصفها زائدة    
ما لحاملي جنسيتها ينبغي أن ينعكس على النحـو الواجـب في            

وبفــضل وفــد بلــده المــصطلح الأكثــر دقــة   . ٤مــشروع المــادة 
 . “الرعايا” على “حاملي الجنسية”
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وقــــال، متنــــاولا آثــــار التراعــــات المــــسلحة علــــى       - ١٩
 في المعاهــدات، إن التقيــد بحرمــة المعاهــدات  مبــدأ معتــرف بــه 

ــادئ       ــع مقاصــد ومب ــق م ــل لا يتف ــدولي وإن أي فع ــانون ال الق
ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة لـــن يـــؤثر علـــى اســـتمرار وســـلامة        

وأكــد مــن جديــد رأي وفــد بلــده في أن ولايــة      . المعاهــدات
ــصكوك        ــل ال ــذلك الموضــوع هــي تكمي ــق ب ــا يتعل ــة فيم اللجن

 .الدولية القائمة المتعلقة به
 بـشأن النطـاق     ١ع المـادة    وقال إنه فيما يتعلـق بمـشرو       - ٢٠

فــإن وفــد بلــده لا يحبــذ إدراج منظمــات دوليــة، نظــرا إلى أن   
إن . لهذا الموضوع صلة بمواضيع أخرى قيد نظـر اللجنـة حاليـا           

القرار بشأن توسيع نطـاق الموضـوع ليـشمل معاهـدات تتعلـق             
بالمنظمات الحكومية الدوليـة ينبغـي إرجـاؤه كمـا هـو موصـى              

 .من قِبل الفريق العامل
، ينـأى وفـد بلـده       )ب (٢وفيما يتعلق بمشروع المـادة       - ٢١

عن توصية الفريق العامل بـإدراج التراعـات المـسلحة الداخليـة            
في نطــاق تطبيــق المــواد ويؤكــد مــن جديــد موقفــه المتخــذ منــذ 
وقت طويل المتمثـل في أن الموضـوع ينبغـي أن يكـون مقتـصرا               

 ـــ   ــا بـــين ال ــة أو فيمـ ــسلحة الدوليـ ــات المـ إن . دولعلـــى التراعـ
الاختلافــات بــين التراعــات الدوليــة والداخليــة وعــدم إمكانيــة  

يمكـن  . معالجة كلتيهمـا بـنفس الطريقـة تعرقـل توسـيع النطـاق            
للتراعات غير الدولية أن تؤثر على قدرة دولـة مـا علـى الوفـاء               
بالتزاماتها بموجب المعاهدات، ولكن هذه المسألة ينبغي تناولهـا         

ــة بم ـــ  ــواد المتعلقـ ــا للمـ ــير   وفقـ ــال غـ ــن الأفعـ ــدول عـ سؤولية الـ
المـــشروعة دوليـــا، بخاصـــة بمقتـــضى الفـــصل الخـــامس، بـــشأن  

 .الظروف التي تستبعد عدم المشروعية
ــدد       - ٢٢ ــار واضــح ومح ــه لا يوجــد معي ــول إن وواصــل الق

مــستوى معــين مــن  "لتحديــد وقــت وصــول نــزاع مــسلح إلى  
مـل  لتعليق أو إنهاء المعاهدات كما يوصـي الفريـق العا         " الكثافة

ــرة ( ــر ) ط) (ي) (١ (٣٢٤الفق ــن التقري ــام   ). م ــاق ع ــة اتف ثم

علــى أن نــشوب نــزاع مــسلح، كمــا يُفهــم مــن أحكــام المــادة  
، لا يمكـن أن يـؤثر في        ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام      ٢العامة  

ولذلك يتفـق   . نفاذ المعاهدات المعقودة بين الأطراف في التراع      
 مـن   ٢٩٠لفقـرة   وفد بلده مع رأي أعـضاء اللجنـة الـوارد في ا           

التقريـــر في أن مـــذهب اســـتمرار وبقـــاء المعاهـــدات مركـــزي  
وبالتـالي، نظـرا إلى تنـوع الآراء في         . بالنسبة للموضوع بكامله  

ــصطلح  ــا”الم ــضرورة” و“تلقائي ــى   “بال ــة أن يعكــس عل  وبغي
النحــو الواجــب المبــدأ الراســخ تمامــا، فــإن وفــد بلــده يؤيــد         

عــاد صــياغة مــشروع   بــأن  ت٢٩٠الاقتــراح الــوارد في الفقــرة 
 . بشكل أكثر إيجابية٣المادة 
وقال إنه بغيـاب إشـارة صـريحة في المعاهـدة إلى نتـائج               - ٢٣

نــشوب نــزاع مــسلح بــين الأطــراف، فــإن غــرض ومقــصد        
المعاهــدة يــدلان علــى مــا إذا كانــت الأطــراف تنــوي مواصــلة  

طبيعــة ”وبالتــالي، فــإن إدراج  . العمــل بهــا في وقــت الحــرب   
ــادة  “سلحومــدى الكفــاح الم ــ  بــين العوامــل  ٤ في مــشروع الم

المحددة لنية الأطراف فيما يتعلق  بإنهائهـا أو تعلقيهـا يبـدو أنـه               
دة مــا ـد معاهـــة الأطــراف وقــت عقـــإن نيــ. متــهافت اســتتباعا

 مــن اتفاقيــة ٣٣ إلى ٣١يمكــن تحديــدها وفقــا لأحكــام المــواد  
، وذلــك التحديـد ينبغــي ألا تحجبــه ظــروف  ١٩٦٩فيينـا لعــام  

أو ألا يكون رهنـا بتلـك الظـروف، بمـا في ذلـك نـزاع                /الية و ت
. مسلح، الـتي يمكـن أن تنـشأ في أي وقـت بعـد إبـرام المعاهـدة                 

ولا يمكن منطقيا الاستناد إلى التراع المسلح أو مداه أو طبيعتـه        
ولذلك، ينبغـي حـذف     . لاستكشاف نية الأطراف في المعاهدة    

 .٢من مشروع المادة ) ب(الفقرة 
 مكررا  ٦اصل القول إنه فيما يتعلق بمشروع المادة        وو - ٢٤

يؤيد وفد بلده اقتراح الفريق العامل بأنُ يحذف مشروع المادة          
لأن تطبيق قانون حقوق الإنسان أو القانون البيئي أو القـانون           
الإنساني الدولي يتوقف على الظروف المحددة التي لا يمكـن أن           

 .تدرج في إطار مادة عامة
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ويمكـن  .  ذو أهميـة أساسـية  ٧ مـشروع المـادة      وقال إن  - ٢٥
لبلــده أن يوافــق علــى الاقتــراح بإعــادة دراســة الفئــات المعــددة 
للمعاهدات بقصد تحديد هوية المبادئ أو المعـايير المتفـق عليهـا            
لتحديد المعاهدات التي تنبغي مواصلة العمل بهـا خـلال الـتراع            

 مـن المعـايير     إن الجمع بين النهجين، أي اتخاذ مجموعـة       . المسلح
العامة تليه قائمة غير شاملة بفئـات المعاهـدات، قـد يتـضح أنـه            

 .الخيار الذي له المقومات الأقوى للبقاء في النهاية
 ينبغــي أن ٧بيــد أنــه أكــد علــى أن مــشروع المــادة       - ٢٦

ــة      ــدود البريـ ــين الحـ ــات تعـ ــدات أو اتفاقـ ــى معاهـ ــشتمل علـ يـ
شاريع المـواد   والبحرية، مهما كان الشكل الذي قـد تتخـذه م ـ         

إن معاهـدة مـا معينــة للحـدود تنتمـي بطبيعتــها إلى     . في النهايـة 
تلـك المعاهـدات   . فئة المعاهـدات المنـشئة لنظـام أو مركـز دائـم           

ــزم     ــة لا تل ــاس كاف ــسبة إلى الن توجــد التزامــات موضــوعية بالن
. الدول الأطراف فقط ولكنها تلـزم أيـضا كـل المجتمـع الـدولي          

 أساسي في الظروف مثـل نـشوب        وبالتالي، حتى حدوث تغيير   
نزاع مسلح لا يمكن الاسـتناد إليـه بوصـفه أساسـا لإنهـاء هـذه                
المعاهـدات أو الانـسحاب منـها، كمــا تـنص علـى ذلـك المــادة       

تـؤدي المعاهـدات    . ١٩٦٩من اتفاقية فيينـا لعـام       ) أ) (٢ (٦٢
المتعلقـــة بالحـــدود دورا أساســـيا في صـــون الـــسلام والأمـــن      

يـشير مبـدأ الأمـر القـضائي        . عـات المـسلحة   الدوليين ومنع الترا  
المستصدر للاحتفاظ بعقار موضوع نزاع إلى الأهمية القصوى        
الــتي توليهــا الــدول لاســتمرار واســتقرار الحــدود، حــتى حينمــا 
تكــون مرســومة علــى نحــو تعــسفي مــن قِيــل دول اســتعمارية    
سابقة، للحيلولة دون تعريض الدعامة الأساسـية للدولـة الأمـة           

ــر ــة    . للخطـ ــن قائمـ ــدود مـ ــدات تثبّـــت الحـ ــتبعاد معاهـ إن اسـ
المعاهدات الـتي تنبغـي مواصـلة العمـل بهـا خـلال نـزاع مـسلح                 

 . يمكن أن تترتب عليه آثار وأن يرسل رسائل غير مقصودة
وواصــل القــول إن وفــد بلــده يؤيــد إدراج المعاهــدات  - ٢٧

التي تـدون قواعـد القـانون الملـزم، وأيـضا القواعـد الـتي تـشمل           

تنبغـي مواصـلة   . ٧تزامات تجـاه الكافـة، في مـشروع المـادة          الال
 .العمل بها خلال التراع المسلح وبعده

وقال إن وفـد بلـده يؤيـد أيـضا إدراج مـشروع المـادة                - ٢٨
وينبغي القيام بالتمييز الواضح بين حالـة الاسـتخدام غـير           . ١٠

. القــانوني للقــوة مــن قِبــل دولــة مــا وحالــة الــدفاع عــن الــنفس
ه يجـب عـدم الـسماح  لدولـة مـا            ـده المبدئي هـو أن ـ    ـبلوموقف  

تلجأ إلى الاستخدام غير القـانوني للقـوة بالاسـتفادة مـن نتـائج              
 .فعلها غير القانوني

قـال، وهـو    ): جمهورية كوريا  (ون-السيد بارك هي   - ٢٩
يعلق على موضوع طرد الأجانـب، إن وفـد بلـده يؤكـد علـى              

ــذ    ــوع، ولهـ ــح للموضـ ــد الواضـ ــة التحديـ ــد  أهميـ ــدف يؤيـ ا الهـ
ونظــرا إلى . “الرعايــا” بــدلا مــن “حامــل الجنــسية”مــصطلح 

أن الحظر المطلق لطرد دولـة مـا لحـاملي جنـسيتها مبـدأ قـانوني          
راسخ تماما يؤيده عدد من الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان             

 مــن  ٣ و ٢فــإن وفــد بلــده يــود أن يــرى حــذف الفقــرتين       
 .طرد، الذي يضع أساسا لهذا ال٤مشروع المادة 

وقــــال، وهــــو يتنــــاول آثــــار الــــتراع المــــسلح علــــى   - ٣٠
 إلى نوايا الأطـراف     ٤المعاهدات، إن اللجوء في مشروع المادة       

مـــن غـــير . في وقـــت عقـــد المعاهـــدة ينطـــوي علـــى الإشـــكال
الــواقعي أن يُتوقــع مــن دول أطــراف أن تحــدد بــشكل متــزامن  

لــة وقــت عقــد معاهــدة مــا نواياهــا بالنــسبة إلى المعاهــدة في حا 
ولــذلك ينبغــي وضــع  . نــزاع مــسلح مــع دولــة طــرف أخــرى  

 .معايير أكثر مناسبة
، قال إن وفد بلده يؤيـد       ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ٣١

إدراج قائمة إرشادية بفئات المعاهدات الـتي تنطـوي أغراضـها           
ــوى مواصــلة      ــضروري، وهــو محت ــوى ال ــى المحت ومقاصــدها عل

 ذلـك أن يـساعد في       مـن شـأن   . العمل بها خـلال نـزاع مـسلح       
 . من مشروع المادة١توضيح الصياغة العامة للفقرة 
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ــده يفهــم فكــرة مــشروع      - ٣٢ ــد بل ــول إن وف وواصــل الق
ــادة  ــا      ١٠الم ــسمح له ــي أن ي ــا ينبغ ــة م ــى أن دول ــق عل ، ويواف

بـــبعض التقـــدير بتعليـــق علاقاتهـــا بموجـــب المعاهـــدات حيـــث  
 أنـه ينبغـي   بيـد . استخدامها للقوة مبرر بمقتضى القانون الدولي 

أن يؤخذ في الحسبان أنه يُقـصد بمـشاريع المـواد دعـم اسـتقرار               
. العلاقات بموجب المعاهدات حـتى في حـالات الـتراع المـسلح           

وبالتالي، يود وفد بلده أن يرى صياغة تؤيـد قيـودا أكـبر علـى               
التقــــدير بتعليــــق العلاقــــات بموجــــب المعاهــــدات، ويقتــــرح   

 بـصياغة أكثـر     “لك الحـق  تتنافى مع ممارسة ذ   ”الاستعاضة عن   
إلى المـدى الـضروري لممارسـة الحـق         ”دقة تتفق مـع الـسطرين       

 .“السالف الذكر
وقــال إن وفــد بلــده يؤيــد تأييــدا قويــا أنــشطة اللجنــة    - ٣٣

ومـن شـأن    . فيما يتعلـق بموضـوع مـسؤولية المنظمـات الدوليـة          
إنجازها النـاجح أن يكـون قـابلا للمقارنـة بإنجـازات اللجنـة في               

ــة ــام اتفاقيـ ــا لعـ ــانون   ١٩٦٩ فيينـ ــا لقـ ــة فيينـ ــع اتفاقيـ ــتي، مـ  الـ
المعاهــدات الــتي تعقــد بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا 

، أصـبحت نموذجـا للتطـوير      ١٩٨٦بين المنظمات الدولية لعام     
إن المــــواد المتعلقــــة . والتــــدوين التــــدريجيين للقــــانون الــــدولي

 في ذلــك  ينبغــي أن ينظــر إليهــا ٢٠٠١بمــسؤولية الدولــة لعــام  
والقواعد المتعلقة بمسؤولية المنظمـات الدوليـة       . السياق الأوسع 

أساســـية بالنـــسبة إلى وضـــع إطـــار شـــامل لقـــانون المـــسؤولية   
 .الدولية
ــة     - ٣٤ ــات الدوليـ ــسؤوليات المنظمـ ــول إن مـ ــل القـ وواصـ

ومسؤولية الدولة هما ركنا المسؤولية الدولية عـن الأفعـال غـير            
ــه ينبغــي   ــا، وإن  أن تُحــدد ضــمن نظــام موحــد   المــشروعة دولي

أساسا، مماثل للعلاقة بين المعاهـدات بـين الـدول، والمعاهـدات            
. بين الدول والمنظمات الدولية، أو فيما بين المنظمات الدوليـة         

ــاوين      ــد بالإطــار الأساســي للعن ــضروري التقي ــن ال ــذلك، م ول
والأحكام العامـة، الـتي توازيهـا تنقيحـات وإضـافات لأحكـام             

وتحـافظ التقـارير    .  لمميزة لكل منظمة دوليـة    تعكس الصفات ا  

الخمسة عن مسؤوليات المنظمـات الدوليـة علـى ذلـك الهيكـل             
الأساسي، ولكن ينبغي للجنـة أن تكـون علـى وعـي بإمكانيـة              
أن يقـــوَّض في نهايـــة المطـــاف الاتـــساق وينبغـــي لهـــا أن تبـــذل 

 .قصارى الجهد لتفادي ذلك
 ١كامنـة في الفقـرة      وقال إن وفد بلده يؤيد الفكـرة ال        - ٣٥

كمــا أن الــدول لا يمكنــها أن تــستند . ٣٥مــن مــشروع المــادة 
إلى قوانينـــها الداخليـــة لتفـــادي الالتزامـــات بمقتـــضى القـــانون  
الدولي، فلا يمكـن للمنظمـات الدوليـة أن تـستند إلى قواعـدها              

 مـن المـادة     ٢إن الفقـرة    . الخاصة بهـا للتـهرب مـن المـسؤوليات        
 بالموافقـة الممنوحـة مـن قِبـل الدولـة العـضو             يمكن أن تُبرََّر أيضا   

 .للمنظمة الدولية وقت انضمامها إليها
وواصل القول إن القلق ينتـاب وفـد بلـده فيمـا يتعلـق               - ٣٦

، الــتي تتطلــب الآن مــن ٤٣بالــصياغة الواســعة النطــاق للمــادة 
ــدول الأعــضاء أن تتخــذ   ــدابير المناســبة ”ال ــع الت ــد “جمي  لتزوي

لوسائل التي تمكنها من الوفاء بواجب الجـبر        المنظمة المسؤولة با  
ولا يعتقــد وفــد بلــده علــى نحــو خــاص بــأن   . الــذي تلتــزم بــه 

الحكم يمكن أن يوجه الدول الأعضاء إلى القيام بتـدابير عمليـة          
وواضـــحة في حالـــة حقيقيـــة للوفـــاء بالتزامـــات منظمـــة ذات   
شخصية قانونية مستقلة تقتـصر مـسؤوليتها علـى الأفعـال الـتي          

 . بهاتقوم
أكــدت علــى المحتــوى المحــدد ): قــبرص (الــسيدة ايــانو - ٣٧

. لمسؤولية المنظمـات الدوليـة عـن القيـام بأفعـال غـير مـشروعة              
ويوافـق وفـد بلـدها علـى أن النـصوص المقابلـة للمـواد المتعلقــة        
بمــسؤولية الدولــة والفلــسفة الأساســية لتلــك النــصوص مناســبة 

ــى م      ــديل عل ــن التع ــزم م ــا يل ــع م ــاد م قاصــد موضــوع  للاعتم
مــسؤولية المنظمــات الدوليــة، الــذي هــو حقــا امتــداد لمجــال        

وأعربــت عــن ارتياحهــا . مــسؤولية الدولــة ونتيجــة طبيعيــة لــه 
للقيــام أيــضا بــالتمييز الواضــح في حالــة المنظمــات الدوليــة بــين 
القيــام بفعــل غــير مــشروع وانتــهاكات خطــيرة للالتزامــات       
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هــذه الانتــهاكات . بمقتــضى القواعــد القطعيــة للقــانون الــدولي 
وآثارها هامة على نحو خاص، على النحـو المنـصوص عليـه في             

وأكـــدت علـــى الأهميـــة . ٤٥ مـــن مـــشروع المـــادة ٢الفقـــرة 
ــدم    ــزام بعـ ــا في ذلـــك الالتـ ــة، بمـ ــية للالتزامـــات المقابلـ الأساسـ

 .الاعتراف بكيانات ناشئة عن العدوان
وواصــلت القــول إنــه بــسبب الاحــتلاف الكــبير فيمــا   - ٣٨
ين المنظمـات الدوليـة يفـضل وفـد بلـدها اتخـاذ نهـج عـام إزاء                  ب

ــانوني عــن       ــة تفــسير ق ــة بمحاول ــشروعة، مقارن ــال غــير الم الأفع
وينبغـــي . طريــق اســـتقراء المبــادئ علـــى أســـاس أمثلــة محـــددة   

ــاس        ــى أسـ ــساءلة علـ ــدم المـ ــق عـ ــادي منطـ ــى تفـ ــرص علـ الحـ
والهـــدف الرئيـــسي مـــن المـــشروع . خـــصوصيات منظمـــة مـــا

ريقــة قانونيــة مناســبة وفعالــة لتنــاول أفعــال غــير  التوصــل إلى ط
مشروعة تعزى إلى كيانات قانونية دولية من غـير الـدول، مـع             
مراعاة الحاجة إلى تعريف وضمان المـساءلة عـن تلـك الأفعـال             

ويعتقـد وفـد بلـدها      . بالنسبة إلى جميع الجهات الفاعلة الدوليـة      
الـدول علـى    بأن بذل جهود لاعتمـاد المـواد المتعلقـة بمـسؤولية            

شــكل اتفاقيــة مــن شــأنه أن يكــون لــه أثــر إيجــابي علــى زيــادة   
وعلى الرغم من وجـوب التقيـد       . تطوير الموضوع قيد المناقشة   

ــم        ــن المه ــإن م ــشروعين ف ــاز الم ــي في إنج ــي ومنطق ــام طبيع بنظ
مواصــلة التركيــز علــى طبيعــة وخطــورة الفعــل غــير المــشروع    

سؤال عمــا إذا وأخــيرا، فــإن ال ــ. المرتكــب، مــا ســيحدد آثــاره 
كــان مــن حــق المنظمــات الدوليــة أن تطالــب بالانقطــاع عــن   
منظمـــة منتهكـــة لالتـــزام دولي وبـــالجبر منـــها يـــستحق النظـــر  
الــدقيق، ولكــن يبــدو أنــه لا يوجــد ســبب لاســتبعاد المنظمــات 

 .الدولية من منطق مواجهة الكافة
ــا  (الــسيد ســتيميت  - ٣٩ قــال إن الحكــم  ): جنــوب أفريقي

 مــن مــشاريع المــواد ٤ مــن مــشروع المــادة ٢قــرة الـوارد في الف 
المتعلقة بطرد الأجانـب بأنـه يمكـن لدولـة مـا أن تطـرد حـاملي         

 يتناقى مع الأحكـام الدسـتورية       “لأسباب استثنائية ”جنسيتها  
لجنوب أفريقيا فيما يتعلق بحقوق المواطنة ولعله يوجـد معـضلة           

حـذف  ولذلك يقترح النظـر في      . بالنسبة إلى دول أخرى أيضا    
وهـو  .  من مـشروع المـادة     ٣تلك الفقرة، وبالتالي أيضا الفقرة      

يؤيد الرأي في أن تـواءََم مـشاريع المـواد المتعلقـة بـاللاجئين مـع         
ــشأ     ــة القائمــة المتعلقــة بالموضــوع حــتى لا تن الــصكوك القانوني

 .نظم متضاربة
أعـرب عـن التقـدير      ): نيوزيلندا (السيد فان بوهيمين   - ٤٠

 الخاصــين، ويؤيــد اقتــراح اســتعادة مكافــأتهم لأعمــال المقــررين
ــشرفية وفيمــا يتعلــق بموضــوع طــرد الأجانــب، ثمــة ســؤال    . ال

ــة وقواعــد      ــة القائم ــصكوك الدولي مطــروح وهــو، نظــرا إلى ال
القانون الدولي العرفي التي تنظم حق الدول الراسـخ منـذ زمـن             
طويل في طرد الأجانب مـن إقليمهـا، مـا إذا كـان مجـال قائمـا                

ك يوســع نطــاق القــانون بــشأن الموضــوع ويدونــه، لوضــع صــ
على وجـه الخـصوص نظـرا إلى أثـره الممكـن علـى هجـرة اليـد                  

وفي هـذه الأثنـاء     . العاملة والجهـود الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب        
ينبغــي أن يكــون الــشاغل الرئيــسي تحديــد هويــة المبــادئ الــتي    
 تخص المسألة الأساسية والتيقن من كيفيـة علاقـة تلـك المبـادئ            
بمــسائل الــسياسات ومــسائل قانونيــة ذات صــلة، دون المــساس 

ولـيس ممـا هـو مرغـوب فيـه أن           . بشكل المنتج في نهاية المطاف    
تعقد اتفاقيـة بـشأن الموضـوع إذا كانـت سـتخفق في الـدخول               

 .في حيز النفاذ أو كانت عضويتها ستكون محدودة جدا
ويرحـــب بالتقـــدم المحـــرز بـــشأن مـــسائل أساســـية في   - ٤١

ــشار ــى   مــ ــسلحة علــ ــات المــ ــار التراعــ ــة بآثــ ــواد المتعلقــ يع المــ
ــدات ــي أن     . المعاه ــدة ينبغ ــدوين مفي وحــتى تكــون ممارســة الت

ــة مــن التراعــات    ــالأنواع الراهن ــالي، . تكــون ذات صــلة ب وبالت
 الــتراع المــسلح الــداخلي، “الــتراع المــسلح”ينبغــي أن يــشمل 

علـى  وينبغي تقييد قدرة الدول على تعليق أو إنهاء معاهدة مـا            
 يوافـق   ٤وفيما يتعلق بمشروع المادة     . أساس وجود هذا التراع   

على أن معيـار النيـة مُـشكِِِل، وهـو يـشك في مـا إذا كـان مـن                    
وبالإضـافة  . “الظـروف المحيطـة   ”الممكن التعويل علـى مفهـوم       

إلى قائمة توضيحية بالمعاهدات التي ينبغي أن تُفتـرَض مواصـلة           
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ون من المفيد وضع قائمـة   العمل بها خلال نزاع مسلح، قد يك      
بالعوامل ذات الصلة أو المعايير العامـة بغيـة تقريـر مـا إذا كـان                
غرض ومقصد معاهدة ما يتضمنان اسـتمرار انطباقهـا في مثـل            

 .هذه الحالة
ويرحــب بــأن تأخــذ مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية  - ٤٢

المنظمات الدولية في الحساب النقاط التي يمكن أن تكـون محـل            
وفيمــا يتعلــق بمــسألة . لاف حينمــا تقــارن بمــسؤولية الــدولخــ

 يقــدم ٤٣جـبر الـضحايا، فعلــى الـرغم مـن أن مــشروع المـادة      
نهجا ممكنا واحـدا، مـن الـلازم توضـيح جميـع التـدابير المناسـبة                

؛ ينبغـي ألا يُفـسَّر      “وفقا لقواعد المنظمـة   ”التي ينبغي أن تتخذ     
ة مـا في غيـاب قواعـد        بأنه يبرر التقاعس من قِِبل أعضاء منظم ـ      

 .مناسبة
ــان  - ٤٣ ــسيدة طلاليــ ــان (الــ ــف  ): اليونــ ــت إن تعريــ قالــ
ــرة “التراعـــات المـــسلحة” ــادة  ٢ في الفقـ  ٢ مـــن مـــشروع المـ

المتعلق بآثـار الـتراع المـسلح علـى المعاهـدات ينبغـي أن يـشمل                
ــزيلا       ــة، م ــة والتراعــات غــير الدولي ــن التراعــات الدولي كــلا م

ــاق الالتزامــات بموجــب  بــذلك أي شــكوك فيمــا يتعلــق با   نطب
وعلــى الــرغم . معاهــدات في حــالات الــتراع المــسلح الــداخلي

مـــن أن ذلـــك ينبغـــي حقـــا أن يتوقـــف علـــى مـــستوى كثافـــة 
 ينبغـي أن    “الـتراع المـسلح غـير الـدولي       ”التراع، فإن مصطلح    

يكـــون مفهومـــا بمـــا يتفـــق مـــع البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني   
 متعلقــة بالنظــام  ولأســباب. ١٩٤٩لاتفاقيــات جنيــف لعــام   

وأســباب موضــوعية ينبغــي أن تــستبعد المنظمــات الدوليــة مــن  
وينبغــي إرجــاء النظــر في هــذه المــسألة   . نطــاق مــشاريع المــواد 

ــسائل       ــا الم ــا مؤقت ــد يمكــن أن توضــع جانب ــا ق للمــستقبل، بينم
المنعلقة بالعلاقات بموجب المعاهـدات بـين الـدول الأعـضاء في            

المــسلح، أو بينــها وبــين المنظمــة منظمــة دوليــة في حالــة الــتراع 
 . نفسها أو مسائل أخرى ذات صلة جراء تعقّد هذه المسائل

، إنــه يُوجِــد ٣وقالــت، وهــي تتنــاول مــشروع المــادة   - ٤٤
ــق      ــائي أو التعليـ ــير التلقـ ــاء غـ ــدة الإنهـ ــا بـــين قاعـ ــا دقيقـ توازنـ
للمعاهــدات والاســتثناء منــها، وتوافــق علــى أنــه تنبغــي قراءتهــا 

بيـد أنـه ينبغـي اسـتبقاء        . ميع مـشاريع المـواد التاليـة      بالاقتران بج 
 نظـرا إلى أنهـا تعكـس علـى نحـو أفـضل           “بحكم الواقـع  ”عبارة  

ــزاع مــسلح    ــدأ اســتمرار المعاهــدة خــلال ن وبالإضــافة إلى . مب
 في نـص مـشروع      “غـير التلقـائي   ”ذلك، فإن استعمال عبـارة      

 .المادة ليس زائدا فحسب ولكنه يضعف فحواه أيضا
لت إنه على الرغم من أنه ينبغي أن تحدد النيـة، في   وقا - ٤٥

 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٣٢ و   ٣١، وفقـا للمـادتين      ٤مشروع المادة   
، فإنه ينبغي أن تستنبط أيضا على نحو خـاص مـن   ١٩٦٩لعام  

ــة    ــة للأطــــراف في تطبيــــق المعاهــــدة والطبيعــ الممارســــة التاليــ
ــل      ــن قِِب ــة م ــة مبرم ــات تالي تلــك والظــروف المحيطــة لأي اتفاق

ينبغـي إعـادة    . الأطراف بشأن الموضوع الذي تشمله المعاهـدة      
صـياغة مـشروع المـادة حــتى تأخـذ في الحـسبان معـايير إضــافية       
للتيقن على نحو أفضل من نيـة الأطـراف، بينمـا ينبغـي حـذف               

ــارة  ــد المعاهــدة  ”عب ــة “في وقــت عق ــد أي بلبل ــد أن .  لتبدي بي
ثنائيــة ومتعــددة يفــرّق بــين اتفاقــات  الإضــافة المقترحــة لعنــصر

الأطـراف قـد تكـون مـصدر بلبلـة نظـرا إلى أن ممارسـة الــدول        
ــه      ــدات فيـ ــن المعاهـ ــود إلى وقـــت لم تكـ ــصدد تعـ ــك الـ في ذلـ

وبالتـالي، مـن شـأن تفريـق        . مستعملة اسـتعمالا واسـع النطـاق      
كهـــذا أن يجعـــل مـــن الـــضروري مـــرة أخـــرى تنـــاول مـــسألة 

ــدة   ــة في المعاهـــــ ــات الدوليـــــ ــشاركة المنظمـــــ ج إن إدرا. مـــــ
 المعاهــدة في المعــايير الجديــدة اقتــراح مستحــسن؛  “موضــوع”

 إلى ٧بيــد أنــه ينبغــي الإبقــاء علــى الإشــارة في مــشروع المــادة  
ويتفــق وفــد بلــدها مــع اقتــراح  .  المعاهــدة“غــرض ومقــصد”

 ٤اللجنة بإدراج محتوى مشروع المادة ذلك في مشروع المـادة          
 .مابسبب العلاقة المتبادلة الوثيقة القائمة بينه

ــة في      - ٤٦ ــادية المقترح ــة الإرش ــول إن القائم وواصــلت الق
 مــن شــأنها أن تــوفر للــدول الإرشــاد المفيــد   ٧مــشروع المــادة 
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ـــة في الماضــــعلــــى اســـاس الممارس ـــ ا ألا ـي لهــــي، ولكـــن ينبغـ
تــستبعد فئــات جديــدة مــن المعاهــدات مــن أن يــشملها نطــاق  

فضلا عن  و. مشاريع المواد على أساس ممارسة الدول مستقبلا      
ذلك، فإن المعاهدات الـتي تـدون أحكـام القـانون الملـزم ينبغـي          

وفيما يتعلق بالاقتراح بأن يطبـق حكـم عـدم          . أن تدرج بالمثل  
التعليق فيما يتـصل بالمعاهـدة في مجموعهـا وبأحكامهـا المحـددة             
أيضا، فإنها تعتقـد أن المـسألة تـستحق مزيـدا مـن النظـر، أيـضا               

 ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٦٠ و ٤٤مــع مراعــاة المــادتين 
وعلــى الـرغم مــن أن  . والممارسـة ذات الــصلة مـن قِبــل الـدول   

 مكــررا يقــدم إيــضاحات مفيــدة فإنــه بحاجــة ٦مــشروع المــادة 
ــصياغة ليكــون مــن الواضــح أن القــوانين الخاصــة     إلى إعــادة ال
المنطبقة في التراع المسلح لا تـستبعد تطبيـق معاهـدات حقـوق              

 .نون الدوليالإنسان أو القا
 ١٠وقالت إنها تؤيد الصياغة الجديـدة لمـشروع المـادة            - ٤٧

ــوق        ــة حق ــار ممارس ــسألة آث ــاول م ــة بتن ــرار اللجن وترحــب بق
الــدفاع عــن الــنفس علــى المــستوى الفــردي أو الجمــاعي في       
المعاهدة، على أساس القرار الذي اتخذه معهد القـانون الـدولي           

 مـن   ٩ و   ٨ و   ٧د  وهـي تتفـق علـى أن المـوا        .  ١٩٨٥في عام   
وفي الواقـع أن    . ذلك القرار ينبغـي للجنـة الـصياغة أن تراعيهـا          

مشاريع المواد ينبغي أن تستلهم ممارسـة الـدول وأيـضا مبـادئ             
ــنفس         ــن ال ــدفاع ع ــق بحــق ال ــا يتعل ــم المتحــدة فيم ــاق الأم ميث
ــواد أخــرى ذات       ــدولي أو م ــانون ال ــن الق ــا أخــرى م وأحكام

 .صلة
ــاول مــش  - ٤٨ اريع المــواد المتعلقــة بطــرد  وقالــت، وهــي تتن

ــرر الخــاص،       ــا المق ــتي يقترحه ــة ال ــد الطريق ــا تؤي ــب، إنه الأجان
مؤكدة على أنه على الرغم من أن التطـوير التـدريجي للقـانون             
ــدم        ــن المهــم ع ــسوغا، م ــد يكــون م ــك المجــال ق ــدولي في ذل ال

ومـــن الحيـــوي أن . معارضـــة المبـــادئ والممارســـات الراســـخة 
ات وممارســـة الهيئـــات الدوليـــة  تؤخـــذ في الحـــساب الاجتـــهاد 

وسـيطرة الـدول علـى      . والإقليمية، والقضائية أو شبه القضائية    

دخول وإقامـة الأجانـب تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بحقهـا الـسيادي          
ومسؤوليتها عن الحفاظ على النظام العام وبـشواغل مـشروعة          
أخرى، ويجب لذلك أن يوفـق بينـها وبـين القيـود الناشـئة عـن            

وعلى الرغم مـن صـعوبة الإعـلان عـن          . ني الدولي النظام القانو 
قواعــد ومقــاييس عامــة  لتحقيــق تــوازن بــين الحقــوق الفرديــة   
ومصالح الدولة، فإن البحث عـن طريقـة مناسـبة لتحقيـق هـذا              
الهــدف ينبغــي أن يــشكل جــزءا مــن المناقــشة بــشأن مــشاريع    

ولـذلك يرحـب وفـد بلـدها بإعـادة صـياغة            . المواد ذات الصلة  
ــ ــارة إلى  ٣ادة مـــشروع المـ ــه يعتقـــد أن الإشـ الحقـــوق ” ولكنـ

 قـد تكـون مبعـث تفـسير تقييـدي وينبغـي         “الأساسية للإنسان 
القواعـــد النابعـــة مـــن ”أن يــستعاض عنـــها بعبـــارة تتفـــق مــع   

القانون المنطبـق لحقـوق     ” أو   “الحماية الدولية لحقوق الإنسان   
 .“الإنسان

وع وقالت إن الأجانب الموجودين على نحو غير مـشر   - ٤٩
في الدولة الطاردة ينبغي ألا يُستبعدوا من مـشاريع المـواد؛ بيـد             
ــل       ــى نحــو كام ــن أن يأخــذ في الحــساب عل ــد م ــك لا ب أن ذل
التفريق بين الذين هم في حالة قانونية والذين هم في حالة غـير     

بيــــــد أن حكومتــــــها لا تؤيــــــد إدراج اللاجــــــئين . قانونيــــــة
ظـم قانونيـة    والأشخاص عديمي الجنسية، بـسبب خطـر إيجـاد ن         

والمسائل الأخرى التي مـن الأفـضل أن تـستبعد عـن            . متعارضة
دراســة الموضــوع تــشمل مــسائل الحرمــان مــن القبــول وحالــة   
ــب الــذين مــن حقهــم امتيــازات وحــصانات بمقتــضى        الأجان
القــانون الــدولي والتــسليم وغيرهــا مــن الإجــراءات بمقتــضى       

القيـام في  وتشكك أيضا في استحسان . القانون الجنائي الدولي 
رد اجـنبي مـا   ـل إجـراءات قـد تـصاحب ط ـ      ـذلك السياق بتحلي ـ  

 .أو تكون نتيجة عن الطرد
ــاعي       - ٥٠ ــرد الجمـ ــسألة الطـ ــق بمـ ــا يتعلـ ــه فيمـ ــت إنـ وقالـ

للأجانب في وقت الـسلام فـإن العنـصر الأساسـي لـيس كميـا               
يمكــن للــدول أن تبــدأ علــى نحــو مــشروع . حقــا ولكنــه نــوعي

ب عليهـا أن تحتـرم مبـدأ عـدم      بالطرد، ولكـن بفعلـها ذلـك يج ـ       
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ة ر تشكل الجملـة الثانيـة مـن الفق ـ        ٧ادة  ـفي مشروع الم  . التمييز
 أساسا طيبـا للعمـل مـستقبلا، نظـرا إلى أنهـا تقيـد علـى نحـو               ١

ــام        ــى ضــمان ه ــاعي وتؤكــد عل ــرد الجم ــوم الط مناســب مفه
بيـد أنـه لـيس مـن الـضروري أن يُخََـص             . لأشخاص مطرودين 

 من تلك الفقـرة، العمـال المهـاجرون     بالذكر، في الجملة الأولى   
 . وأعضاء أسرهم

وقالــت إنــه فيمــا يتعلــق بحظــر طــرد حــاملي الجنــسية،   - ٥١
فإنه يستحق الإدراج في مشاريع المواد، نظرا إلى أنه منـصوص           

وأي . عليه في القانون الدولي ومتجسد تماما في ممارسة الـدول         
وقد يكون من   استثناءات من ذلك المبدأ ينبغي أن تحدد بدقة؛         
ــب أيــضا الــنص علــى ضــمانات إجرائيــة      ولــو أريــدت  . الطي

صياغة قاعدة ذات تطبيق عام، ينبغي أن تستخدم، مع تـوخي           
الحذر، معايير غـير معـايير الجنـسية، مـن قبيـل طبيعـة أو كثافـة                 

 .الروابط بالبلد المضيف
وهي تلاحـظ أنـه فيمـا يتعلـق بجوانـب الموضـوع الـتي                - ٥٢

تضى القواعد القائمة للقانون الإنساني الدولي      تتعلق بمسائل بمق  
ــإن شـــرط   ــساس”فـ ــوم  “دون المـ الأمـــن ” مفيـــد؛ وأن مفهـ

 يبلغ من السعة مـا يكفـي لـشموله          “النظام العام ” أو   “الوطني
اللجوء إلى إجراء الطرد، دون الذكر الـصريح للإرهـاب؛ وأن           
أهمية الاحترام للضمانات الإجرائية، بمقتضى كل مـن القـانون          

ــد ــنعكس،   الـ ــي أن تـ ــق، ينبغـ ــدات المنطبـ ــانون المعاهـ اخلي وقـ
 .حسب الاقتضاء، في مشاريع المواد

وأخـــيرا، قالـــت إن حكومـــة بلـــدها ترحـــب بـــإدراج  - ٥٣
حـصانة  ” و “حماية الأشخاص في حالة الكـوارث     ”موضوعي  

 في برنـامج    “مسؤولي الدولة من الاختـصاص الجنـائي الأجـنبي        
بنــد "إلى إدراج موضــوع العمــل الحــالي للجنــة، وتتطلــع قــدما 

 .في برنامجها على الأمد الطويل" الدولة الأكثر رعاية
ــا (الـــسيدة سيتـــشكين - ٥٤ ــا يتعلـــق  ): تركيـ قالـــت، فيمـ

بموضوع طرد الأجانب، إن إدراج الإرهـاب ضـمن الأسـباب           

الــتي يمكــن لدولــة أن تطــرد علــى أساســها علــى نحــو مــشروع   
ــرة     ــا في الفق ــن إقليمه ــا م ــشروع الم ــ ١لاجئ ــن م ــر ٥ادة  م  أم

مستحسن، لأن مركز اللاجئ ما يـزال الإرهـابيون يـستغلونه،       
مــن قــرار مجلــس الأمــن  ) ز (٣علــى الــرغم مــن ورود الفقــرة  

، الذي يدعو جميـع الـدول إلى ضـمان عـدم            )٢٠٠١ (١٣٧٣
الأمـن  ”ونظرا إلى أن محتوى مصطلح      . حدوث ذلك الانتهاك  

طـرد إرهـابي مـا،     غير دقيق فإنه لا يوفر تبريرا كافيـا ل       “الوطني
بــالنظر خــصوصا إلى أنــه لــيس مــن الواضــح مَــنْ يُقــصَد بأمنــه  

إن مرتكبي أفعال إرهابية قد لا تعتبرهم كذلك بعـض        . الوطني
الـــدول إذا لم يكـــن نظامهـــا العـــام وأمنـــها الـــوطني متعرضـــين 

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن الأشـخاص الـذين ارتكبـوا         . للخطر
يكونـون حريـصين علـى فعـل        جرائم إرهابية في بلد واحد قـد        

. ذلـك في بلــد آخــر، بغيــة اسـتعمال البلــد الآخــر كمــلاذ آمــن  
وإجمالا، فإن إغفـال القيـام  بإشـارة صـريحة إلى الإرهـاب مـن                
بين أسباب طرد لاجـئ مـا مـن شـأنه أن يبقـي ثغـرة موجـودة                  

 .تعرقل مكافحة الإرهاب
الخطــر علــى ” و“النظــام العــام”وقالــت إن مفهــومي  - ٥٥

 يبلغان أيـضا مـن الغمـوض مـا يجعلـهما لا يـشكلان               “الجماعة
سببين لطرد اللاجـئين أو الأشـخاص عـديمي الجنـسية المتـهمين             

ولــذلك ينبغــي حــذف القوســين . بارتكــاب الأفعــال الإرهابيــة
، وبغيــة تحقيــق الوضــوح تنبغــي  “أو الإرهــاب”حــول عبــارة 

ـــ“الإرهـــــاب”الاستعاضـــــة عـــــن مـــــصطلح   مكافحـــــة ” بـــ
ن يؤخذ في الحساب أيضا أنـه قـد اتـضح           وينبغي أ . “الإرهاب

في بعــض المناســبات أن مــن المــستحيل إدانــة الإرهــابيين بحكــم  
نهائي، لأن الإجراءات القانونيـة أو إجـراءات التـسليم ضـدهم            
ــالتمتع بوضــع        ــدََعون ب ــم ي ــا لأنه ــن الممكــن إنجازه لم يكــن م

 من تلـك المـادة ينبغـي التـذكر          ٢وفيما يتعلق بالفقرة    . اللاجئ
الطلب لوضع اللاجئ يمكن أن يساء استعماله لعرقلـة أمـر         بأن  

بالطرد ضد أشـخاص في حالـة غـير مـشروعة في إقلـيم الدولـة                
 .المتلقية
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قالـت إنـه فيمـا      ): الاتحـاد الروسـي    (السيدة شـاتالوفا   - ٥٦
يتعلــق بموضــوع طــرد الأجانــب، ممــا هــو مــشكوك فيــه مــا إذا  

إدراجهـا تقـع    كانت بعض المـسائل الـتي اقتـرح المقـرر الخـاص             
حقا في نطاق الموضوع وما إذا كانت بالتالي صـياغة مـشاريع            

وفي هــذا الــصدد مــن المستــصوب أن . المــواد المقابلــة صــحيحة
 بـشأن   ١تعيد لجنة القانون الدولي النظر في بنية مشروع المادة          

 ليــست شــاملة ويكــاد ٢والقائمــة الــواردة في الفقــرة . النطــاق
ــشمل   . شمولهــا أن يكــون غــير ممكــن   ــال ت ــى ســبيل المث إنهــا عل

ــوا     ــد مُنحـ ــا قـ ــشمل أشخاصـ ــها لا تـ ــوء ولكنـ ملتمـــسي اللجـ
ا من المفضل حصر فئات الأشخاص الـذين لا         ـومبدئي. اللجوء

تنطبق عليهم مشاريع المـواد، ربمـا مـن قبيـل الأشـخاص الـذين               
). علــى شــكل حــصانات وامتيــازات(يتمتعــون بوضــع خــاص 

ــد يمكــن للقائم ــ  ــأخرة، ق ــة مت ــشمل اللاجــئين  وفي مرحل ة أن ت
ومـن قبيـل    . والأشخاص عـديمي الجنـسية  والأجانـب المعـادين         
قـسم عـام   : خيار آخر، يمكن تقسيم مشاريع المواد إلى قسمين       

يتناول مختلف جوانب الطرد بهذا الاعتبار، وقسم يشمل علـى          
 .وجه التحديد فئات من الأشخاص على نحو فردي

ما إذا كان نطـاق     وواصلت القول إن من غير المؤكد        - ٥٧
الموضــوع يــشمل طــرد حــاملي جنــسية دولــة مــا أو أشــخاص   
حـــائزين علـــى جنـــسيتين أو علـــى أكثـــر مـــن جنيـــسيتين، أو   

بيـد أنـه لـو      . الحرمان من الجنسية بغية القيام بـالطرد فيمـا بعـد          
أريد إدراج مـسألة طـرد الدولـة لحـاملي جنـسيتها في مـشاريع               

 “روف الاسـتثنائية  الظ ـ”المواد، من الـضروري دراسـة مفهـوم         
إن وضــع معــايير موضــوعية بغيــة . الــتي قــد تــبرر هــذا الإجــراء

. تجديد وجود هذه الظروف من شأنه أن يكون بالغ الـصعوبة          
وبــصرف النظــر عــن ذلــك، نظــرا إلى أن قــانون معظــم الــدول 
ــة يحظــر طــرد حــاملي       ــة الإقليمي ــات الدولي وكــثير مــن الاتفاق

عـدة مقابلـة مـن قواعـد      الجنسية فثمـة أسـاس للافتـراض بـأن قا         
القــانون الــدولي العــام في حالــة النــشوء وبــأن إدراج مــصطلح   

 في النص النهائي للجنـة يكـاد لا يعـزز     “الظروف الاستثنائية ”
 .التطور التدريجي للقانون الدولي

ــنظم طــرد     - ٥٨ ــة الــتي ت ــايير القانوني ــدوين المع وقالــت إن ت
ات مـن شـأنه أن      المواطنين ذوي الجنسيتين أو المتعددي الجنـسي      

ــدول في     ــهادات وممارســات ال يتطلــب الدراســة المــضنية للاجت
ونظـرا إلى أن مـن غـير المؤكـد أن يكـون طـرد هـؤلاء                 . المسألة

الأشخاص محظورا بمقتضى القانون الدولي الحـالي فـإن صـياغة           
ــسية     ــة ذات الجن حظــر كهــذا، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالدول

ــانون  المــسيطرة، مــن شــأنها أن تكــون تطــورا   ــه للق ــا في  مرغوب
 .الدولي
وقالت إن طرد اللاجئين والأشخاص عـديمي الجنـسية          - ٥٩

تنظمـه علـى نحـو واف الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجـئين لعــام        
 والاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز الأشــخاص عــديمي الجنــسية  ١٩٥١

، وبالتالي لا يوجـد سـبب لتغـيير القواعـد الـواردة             ١٩٥٤لعام  
ح المقــرر الخــاص يكــاد لا يــشكل خطــوة إلى     واقتــرا. فيهمــا

 لم يذكر المبدأ المعترف بـه       ٥الأمام، وذلك بأن مشروع المادة      
عالميا، وهو مبدأ عدم الإعادة القـسرية للاجـئين، سـواء كـانوا             
أم لم يكونوا حاضرين في إقليم دولة ما، إلى بلدان تكون فيها            
 حيـــاتهم أو حريتـــهم مهـــددة بـــسبب عنـــصرهم أو دينـــهم أو  
ــة أو      ــة خاصــ ــة اجتماعيــ ــضويتهم في جماعــ ــسيتهم أو عــ جنــ

ولو أدرجت أحكام تتعلق بطـرد لاجـئين        . معتقداتهم السياسية 
أو أشخاص عديمي الجنسية في مشاريع المـواد فـإن الإحالـة إلى            
قواعـــد الاتفـــاقيتين المـــذكورتين أعـــلاه مـــن شـــأنها أن تكـــون  

 .كافية
اعــات وواصــلت القــول إن طــرد الأجانــب خــلال التر - ٦٠

المـــسلحة موضـــوع مـــن مواضـــيع القـــانون الإنـــساني الـــدولي، 
ــة     ــع خــارج نطــاق موضــوع اللجن ــذلك يق ــتنتاج . ول إن الاس

فيمـــا ) A/CN.4/565(المـــستخلص في مـــذكرة الأمانـــة العامـــة  
يتعلق بغياب أي حظر في القانون الدولي بشأن طرد الأجانـب    



A/C.6/62/SR.21  
 

07-57317 13 
 

الكفايـة  المعادين يقوم على أساس تحليل واسـع النطـاق بمـا فيـه              
 .لمذهب الدولة وممارساتها

وقالت، وهي تتناول موضوع آثار التراعات المـسلحة         - ٦١
ــأن      ــل بـ ــق العامـ ــرارات الفريـ ــد قـ ــا تؤيـ ــدات، إنهـ ــى المعاهـ علـ
يستعاض عن المعيار الوحيد الذي لا يدعو تماما إلى الارتيـاح،           
وهو معيار نية الأطراف وقت عقـد المعاهـدة، بسلـسلة كاملـة             

ابليـة المعاهـدات للإنهـاء أو التعليـق في حالـة الـتراع       من دلائل ق  
 .المسلح
ــرا إلى أن مبـــدأ اســـتمرار    - ٦٢ واســـتطردت قائلـــة إنـــه نظـ

، فـــإن ضـــرورة مـــشروع ٣المعاهــدة وارد في مـــشروع المـــادة  
ــادة  ــا    ٩الم ــشكوك فيه ــة م ــدات المعلق ــشأن اســتئناف المعاه .  ب

 نـزاع   ومبدئيا يمكن الافتـراض بأنـه إذا عُلقـت معاهـدة بـسبب            
ذ بتلـك المعاهـدة فـور انتـهاء الـتراع،           ـمسلح يعود تلقائيا الأخ ـ   

لقــد كــان هــذا هــو . مــا لم تعــرب الأطــراف عــن نيــة معارضــة
 مـن القـرار المتخـذ مـن         ١١الافتراض الكـامن في أسـاس المـادة         
 .١٩٨٥قِبل معهد القانون الدولي في عام 

 وقالت إن توصية الفريق العامل بحذف مشروع المادة        - ٦٣
.  ســليمة٧ مكــررا واســتنتاجاته فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة ٦

ة فئــات المعاهــدات الدوليــة الــتي لا ـم مــن أن قائمـــوعلــى الرغــ
يحظر الأخذَ بهـا نـشوبُ نـزاع مـسلح لا يمكـن أبـدا أن تكـون                  
شاملة، فإن مـن المفيـد الإحالـة إليهـا في التعليـق علـى مـشاريع               

ات الدوليــة هــي حقــا   والــسمة المقــررة لهــذه المعاهــد   . المــواد
 .موضوعها وليس غرضها ومقصدها

وواصلت القـول إن التمييـز بـين دولـة تـستعمل القـوة           - ٦٤
على نحو غير قانوني ودولة تمارس حقها في الدفاع عن الـنفس            
ذو مغزى خاص مـن وجهـة نظـر الآثـار القانونيـة لإجراءاتهمـا               

ن مـن  وعلى الرغم من أ . بالنسبة لعلاقاتهما بموجب المعاهدات   
الواضـــح أنـــه، في ســـياق الموضـــوع قيـــد النظـــر، ينبغـــي عـــدم 
المساس بمعايير القانون الدولي العام المتعلق بمشروعية اسـتخدام         

القــوة، فــإن التوصــية بــأن تــسترشد صــياغة مــشروعي المــادتين  
ــواردة في المــادتين  ١١ و ١٠  الــذي اتخــذه ٩ و ٧ بالأفكــار ال

 .معهد القانون الدولي سليمة
كن القول عموما إنها لا تعارض إرجاء اتخـاذ قـرار           ويم - ٦٥

ــا إذا كــان ينبغــي إدراج معاهــدات تكــون منظمــات     حــول م
ومـن الناحيـة الأخـرى،      . ة أعضاء فيها في مـشاريع المـواد       ـدولي

مــا تــزال حكومــة بلــدها تــرى أن التراعــات المــسلحة الداخليــة 
، ليست مشمولة بها، نظـرا إلى أن التراعـات المـسلحة الداخليـة     

بخلاف التراعـات الدوليـة، لا تغـير عـادة طبيعـة العلاقـات بـين                
والإشـــارة إلى عامـــل ذاتي مثـــل . الـــدول بموجـــب المعاهـــدات

ــة ” ــيس مــن   .  ليــست حــلا “مــستوى الكثاف ــه ل وفي الواقــع أن
 في سـياق الموضـوع      “الـتراع المـسلح   ”المفيد تعريـف مـصطلح      

 .بينما تكفي الإحالة إلى القانون الإنساني الدولي
 عمـا   ٨وقالت إنها تتساءل فيما يتعلق بمـشروع المـادة           - ٦٦

إذا كــان مــن المعقــول، في حالــة قــصوى مثــل الــتراع المــسلح،   
ــد       ــا، وق ــاء معاهــدة م ــق أو إنه ــة لتعلي الاسترشــاد بقواعــد عام
وضــعت تلــك القواعــد لوقــت الــسلام، نظــرا إلى أنــه مــن غــير  

قواعـد  المحتمل أن يكون من الممكن التقيد في ظروف الحرب ب         
 مــن اتفاقيــة فيينــا ٦٥إجرائيــة ومواعيــد نهائيــة واردة في المــادة  

وفيما يتعلق بالقيام بمزيد مـن العمـل بـشأن         . لقانون المعاهدات 
الموضوع من المعقول إلقاء نظـرة مـستقلة علـى آثـار التراعـات              
المـــسلحة في العلاقـــات بـــين الأطـــراف أنفـــسها علـــى أســـاس  

ــة، والمتحــارب    ــن ناحي ــدات، م ــن   المعاه ين وأطــراف أخــرى، م
ومن المفيد أيضا دراسة آثـار التراعـات المـسلحة          . ناحية أخرى 

 .في كل من المعاهدات المنطبقة والمنطبقة بصفة مؤقتة
ــوع    - ٦٧ ــسن توقيــــت موضــ ــسؤولية ”وقالــــت إن حــ مــ

 تــدل عليـه حقيقـة أن عمــل اللجنـة، علــى    “المنظمـات الدوليـة  
 تعتمد عليه فعـلا     الرغم من أنه يحتاج إلى وقت طويل لإنجازه،       

. هيئات قضائية دولية مثل المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان          
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للمقــرر ) A/CN.4/583(وعلـى الــرغم مــن أن التقريــر الخــامس  
الخاص مبني على نحو منطقي، فإن الأمثلة القليلـة الـتي أوردهـا             

في نواح كثيرة تماثل القواعـد      . على الممارسة ليست ذات صلة    
ؤولية المنظمــات الدوليــة القواعــد المتعلقــة المتعلقــة بمحتــوى مــس

ومن ثَم في الجـزء الثـاني مـن مـشاريع المـواد،             . بمسؤولية الدول 
كــان المقــرر الخــاص محقــا في اتبــاع أحكــام الجــزء المقابــل مــن   
المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الدولـــة بينمـــا تعكـــس علـــى النحـــو  

مـن   ٢الواجب السمات المحددة للمنظمات الدوليـة في الفقـرة          
وهـي لا تعـارض أن      . ٤٣ ومـشروع المـادة      ٣٥مشروع المادة   
 التي يمكنـها،  “قواعد المنظمة” الإحالة إلى ٤٣تدرج في المادة    

كقاعدة التخصيص، أن تمكّن هذه الهيئات من الحـصول علـى            
المـوارد اللازمـة لــدفع النفقـات الـتي تنطــوي عليهـا مــسؤوليتها      

 .الدولية
ديـد لا يتنـاول المـسؤولية       وقالت إن مشروع المادة الج     -٦٨

المتبقية أو الفرعية للدول الأعضاء في منظمة دولية إزاء طـرف           
ــسير أن يكــون       ــذا التف ــن شــأن ه ــة أن م ــضرور، وفي الحقيق م
ــانون       ــصفتها مواضــيع الق ــة ب ــدأ أن المنظمــات الدولي ــا لمب منافي

. الدولي تقع عليها المسؤولية عن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا            
 يبدو أن من المنطقـي أن تـضطلع الـدول الـتي لهـا               ولهذا السبب 

مزايا معينة من عضويتها في منظمة دولية بما  يـنجم عـن ذلـك               
ــوفر للمنظمــة المــوارد     مــن الالتزامــات، وأحــد أهمهــا هــو أن ت

 .اللازمة لتقديم الجبر للضرر الذي تسببت فيه
وقالـت إن مـن الخطـأ التأكيـد علـى أنـه لا توجــد، في        - ٦٩

لدوليـة، قـضايا تؤكـد إلـزام الـدول الأعـضاء بتقـديم              الممارسة ا 
الجــبر للطــرف المــضرور إذا لم يكــن في وســع المنظمــة نفــسها    

يــرد إلــزام كهــذا في بــضعة صــكوك دوليــة بــشأن  . فعــل ذلــك
قــانون الفــضاء، بمــا في ذلــك معاهــدة المبــادئ المنظمــة لأنــشطة 
الــدول في ميــدان استكــشاف الفــضاء الخــارجي، بمــا في ذلــك   

، واتفاقيــة ١٩٦٦ والأجــرام الــسماوية الأخــرى لعــام    القمــر

المسؤولية الدولية عن الأضرار الـتي تحـدثها الأجـسام الفـضائية            
 .١٩٧١لعام 
ــة لآراء      - ٧٠ ــدير اللجن ــن تق ــسؤال ع ــتجابة لل ــت، اس وقال

الحكومـــات فيمـــا يتعلـــق بمـــسؤولية المنظمـــات الدوليـــة، إن      
متناميا في مجـالات    المنظمات الدولية، نظرا إلى أنها تؤدي دورا        

من قبيل نزع السلاح وصون السلام والأمن الـدوليين وحمايـة           
حقوق الإنسان، قد يكـون مـن حقهـا الـرد علـى قيـام منظمـة                 

بيــد أن أي . دوليــة أخــرى بانتــهاكات لالتزاماتهــا قِبــل الكافــة 
حــق في إجــراء مــن هــذا القبيــل يجــب أن يكــون مقتــصرا علــى 

 . مجال اختصاص المنظمة
ــه، إذا    وف - ٧١ ــاني فإنهــا تفتــرض بأن يمــا يتعلــق بالــسؤال الث

كــان في نيــة منظمــة دوليــة أن تلجــأ إلى تــدابير مــضادة، يــتعين 
عليها دائما أن تتصرف ضمن حـدود ولايتـها ووفقـا للقواعـد           

 .الخاصة بها
قال، مـشيرا إلى موضـوع      ): رومانيا (السيد دنيسكو  - ٧٢

، إن  ٢دة  طرد الأجانب وتعريف مـصطلحات في مـشروع المـا         
، على الرغم مـن     “حامل الجنسية ” و “الأجنبي”للمصطلحين  

ــارة      ــة المقــرر الخــاص في اســتعمال عب ــه أن يفهــم رغب ــه يمكن أن
، معنــــيين واضــــحين في القـــانون الــــدولي، بينمــــا  “الرعايـــا ”

ومــع ذلــك، نظــرا إلى تزايــد  .  غــير دقيــق“الرعايــا”مــصطلح 
اح المقــرر الهجــرة، قــد يكــون مــن الحــصافة الموافقــة علــى اقتــر  

ــومي       ــه، حــال تعريفــه لمفه ــه ينبغــي ل  “الأجــنبي”الخــاص بأن
ــسية ”و ــذ إلى حــالات   “حامــل الجن ، أن يــصرف انتباهــه حينئ

أخــرى فيهــا يعتــبر الأجانــب حاضــرين علــى نحــو مــشروع في   
إقليم دولة ما، ولذلك من حقهم التمتع بحماية أكبر لحقـوقهم           

 يمـارس حظـر     ينبغـي أن  . والنظر الدقيق في حالتـهم قبـل الطـرد        
عام على الطرد إلى دول فيها يوجد سبب وجيه للاعتقاد بـأن            
الــشخص المطــرود ســيتعرض للتعــذيب وأشــكال أخــرى مــن    

 وبالمثــل ينبغــي أن  .المعاملــة أو العقوبــة اللاإنــسانية أو القاســية
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يحظر القانون الدولي طرد حاملي الجنسية حظرا مطلقـا، وفقـا            
ــسان   ــوق الإنـ ــة لحقـ ــد الدوليـ ــن أن   .للقواعـ ــرغم مـ ــى الـ  وعلـ

اللاجئين وعديمي الجنـسية ينبغـي مبـدئيا عـدم طـردهم، ينبغـي               
أن تكون القواعد المنطبقة علـيهم متـسقة مـع أحكـام الاتفاقيـة           

 والاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز       ١٩٥١المتعلقة بمركز اللاجئين لعـام      
ونظــرا إلى أنــه لا . ١٩٥٤ام ـي الجنــسية لعـــخاص عديمـــالأشــ

ــق   ــف متف ــه يوجــد تعري ــ" علي ــ"ابـللإره ي للأخــير ألا ـ، ينبغ
يـــذكر بوصـــفه ســـببا محـــددا لطـــرد لاجـــئ أو شـــخص عـــديم 

 . الأكثر عموما“الأمن الوطني”الجنسية؛ يكفي مفهوم 
وفيما يتعلق بآثار التراعـات المـسلحة علـى المعاهـدات            - ٧٣

ــتمرار        ــز اس ــة تعزي ــة المبدئي ــن الناحي ــوي م ــن الحي لاحــظ أن م
ــات بموجـــب المع  ــات   الالتزامـ ــشوب نزاعـ ــة نـ ــدات في حالـ اهـ

مــسلحة، لأنــه النــهج الوحيــد الــذي يحمــي النظــام القــانوني        
ولــذلك، فــإن صــياغة   . الــدولي واســتقرار العلاقــات الدوليــة   

 تــستحق الثنــاء، وكــذلك الأمــر بالنــسبة إلى  ٣مــشروع المــادة 
توصية الفريق العامل بأن ينظر في مرحلة لاحقـة في معاهـدات       

لية، نظرا إلى أنه يمكـن اعتبـار أنـه ينبغـي            تتعلق بالمنظمات الدو  
أن تدرج ضمن نطاق الموضـوع بـسبب حقيقـة أن المعاهـدات        
بين الدول والمنظمات الدولية والمعاهدات فيمـا بـين المنظمـات        
الدولية تنظم مجالات واسعة من العلاقات الدوليـة ويمكنـها أن           
ــأثر        ــا تتـ ــتي بهـ ــة الـ ــنفس الطريقـ ــسلحة بـ ــات المـ ــأثر بالتراعـ تتـ

وحينما يحـين الوقـت سـيكون مـن         . لمعاهدات فيما بين الدول   ا
ــة في هــذا     الــضروري تحليــل ممارســة الــدول والمنظمــات الدولي

 .الصدد
وقال إنه، فيما يتعلـق بنطـاق الموضـوع، ينـأى بنفـسه              - ٧٤

عــن موقــف المقــرر الخــاص بــأن مــن غــير الــضروري إدراج        
ــا بــين الأطــراف لأن هــذه المعاهــد     ــة مؤقت ات معاهــدات مطبق

وهـذه  .  مـن اتفاقيـة قيينـا لقـانون المعاهـدات       ٢٥تشملها المادة   
ة حيــث ممارســة الحقــوق، أو ـا استثنائيـــادة لا تــشمل قــضايـالمــ

الاضــطلاع بالالتزامــات، بمقتــضى معاهــدة مطبقــة مؤقتــا، قــد  

وينبغي أيـضا إعمـال مزيـد مـن الفكـر           . يتأثر بتراعات مسلحة  
ن ناحية واحـدة، إمكانيـة      م. في أثر التراعات المسلحة الداخلية    

تأثير هذه التراعات على تطبيق الدول المعنية للمعاهـدات تـبرر           
مــستوى ”أن تـشملها مــشاريع المـواد حــتى لــو احتـاج مفهــوم    

ومـن الناحيـة الأخـرى، فـإن       .  إلى التوضـيح   “معين من الكثافة  
طريقة تأثير التراعات المسلحة الداخلية على تطبيـق المعاهـدات          

أن تختلـــف اختلافـــا كـــبيرا عـــن الطريقـــة الـــتي الدوليـــة يمكـــن 
ومن ثَمة تنطوي الحجة    . عرقلت بها الوفاء بالمعاهدات الدولية    
 .باستبعادها من الموضوع على ميزة

ــة،    - ٧٥ وفيمــا يتعلــق بموضــوع مــسؤولية المنظمــات الدولي
يحث الدول والمنظمات الدوليـة علـى أن تـوفر للمقـرر الخـاص       

لقـد كــان  . جتـهادات والممارســات مزيـدا مـن الأمثلــة علـى الا   
المقــرر الخــاص محقــا إذ تنــاول الموضــوع باتباعــه عمومــا لــنمط  
ــشروعة        ــال غــير الم ــدول عــن الأفع ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق الم
ــشأ في ســياق      ــة تن ــة معين ــا، إلا فيمــا يتعلــق بمــسائل قانوني دولي

ــدا    ــا تحدي ــد تناوله ــة ق ــسبيل   . منظمــات دولي لقــد كــان هــذا ال
اة خصائص المنظمات الدولية، وللقيـام، في نفـس         الوحيد لمراع 

الوقـــت، بوضـــع إطـــار متـــسق لمعالجـــة المـــسؤولية في القـــانون  
 .الدولي
ــرارات     - ٧٦ ــادئ المتجــسدة في مــشاريع الق ــد المب وهــو يؤي

واجــب المنظمــات الدوليــة في تقــديم الجــبر،     : المتعلقــة بــالجبر 
امات الـتي   والأشكال التي يمكن أن يتخذها، والتمييز بين الالتز       

تــدين المنظمــات الدوليــة بهــا تجــاه أعــضائها والالتزامــات الــتي    
وهو يتفـق مـع الحجـج الـواردة في          . تدين بها تجاه غير الأعضاء    

 الــتي تفــسر ٣٥مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة  ) ١(الفقــرة 
ــر عــدم     عــدم اســتطاعة منظمــة أن تعتمــد علــى قواعــدها لتبري

ه دول أخــرى، ولكنــه يــرى أن امتثالهــا لالتزاماتهــا الدوليــة تجــا 
قواعدها قد تكـون ذات صـلة حينمـا تكـون الدولـة المـضرورة          

 .عضوا من أعضائها
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وبينمــا يوافــق عمومــا علــى محتويــات مــشروع المــادة     - ٧٧
ــشاكل، أي     ٤٣ ــثيران م ــد ت ــسألتين ق ــاه إلى م ، اســترعى الانتب

 وإمكانيـة أن    “لازمـة ”الافتقار إلى تعريف قانوني دقيق لعبارة       
 التقيد الصارم بالقواعـد الداخليـة لمنظمـة مـا تقـديم الجـبر               يجعل

مــثلا عــدم اشــتمالها علــى نــص (في الوقـت المناســب مــستحيلا  
ــروف     ــة في ظـ ــير عاديـ ــة غـ ــساهمات ماليـ ــدعوة إلى مـ ــى الـ علـ

 .، ما يتنافى مع مبدأ الجبر ذاته)استثنائية
وأخيرا، فيما يتعلق ببرنامج عمل اللجنة في المـستقبل،          - ٧٨

ــة الأشــخاص في حــالات   يؤيــد  إدراج المواضــيع المتعلقــة بحماي
الكوارث، وحصانة مسؤولي الدولـة مـن الاختـصاص الجنـائي           

 .الأجنبي وشرط الدولة الأكثر رعاية
ــدينمان - ٧٩ ــال، وهــو يــشير إلى  ): سويــسرا (الــسيد لين ق

 مــن مــسؤولية المنظمــات الدوليــة، ٣٦ إلى ٣١مــشاريع المــواد 
اع المنطق وما يلزم من التعديل لـصياغة        إنه يبدو من السليم اتب    

ــال غـــير     ــة بمـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـ ــة المتعلقـ ــواد المقابلـ المـ
ويؤيــد وفــد بلــده علــى نحــو خــاص أحكــام   . المــشروعة دوليــا

 .٣٥ من مشروع المادة ٢الفقرة 
وقال إن المنظمـات الدوليـة تـشارك مـشاركة متزايـدة             - ٨٠

ــى حقــوق الأف ــ   ــؤثر عل ــشطة يمكــن أن ت راد، بقــدر كــبير  في أن
ــة      ــسلام والجــزاءات والعدال ــل حفــظ ال ــا، في مجــالات مث أحيان

وبــذلك يــزداد حتمــا احتمــال  . الجنائيــة والقــانون الاقتــصادي 
 مـن مـشروع المـادة       ٢إن الفقرة   . حدوث انتهاك لهذه الحقوق   

 ذات أهمية على نحو خاص في هذا الـسياق، نظـرا إلى أنهـا               ٣٦
اريع المواد لا يمس بـأي حـق        تنص على أن الجزء الثاني من مش      

قد يستحق مباشرة لأي شخص أو كيان غير دولـة أو منظمـة             
وعلى الرغم من أن المبادئ الواردة في الجـزء الثـاني قـد             . دولية

تكــون، إلى حــد مــا، منطبقــة في حــالات يكــون فيهــا مــساس   
بحقوق الأفراد، فإن مشاريع المواد لا يقـصد بهـا بالـضرورة أن             

 . تشمل هذه الحالات

وفيمــا يتعلــق بالفــصل الحــادي عــشر مــن الجــزء الثــاني  - ٨١
يوافق وفد بلده على النهج العام للجنـة، وهـو نهـج القيـام عـن                
كثـــب باتبـــاع المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الدولـــة فيمـــا يتعلـــق   
بأشــكال الجــبر، أي الــرد والتعــويض والترضــية، إمــا علــى نحــو 

ضـــمان ”ون ، المعنـــ٤٣ومـــشروع المـــادة . منفـــرد أو جمـــاعي
ووفــد . ، جــدير بــالنظر الأعمــق“الأداء الفعــال لواجــب الجــبر

بلده يؤيد عموما المبادئ الكامنة في مشروع المـادة والأسـباب           
ويوافق وفد بلده على نحو خاص      . التي قدمتها اللجنة تأييدا له    

اء في منظمـة دوليـة ذات مـسؤولية لا          ـان بـأن الأعـض    ـعلى البي ـ 
ب عـضويتهم في تلـك المنظمـة، إلا    ة بـسب ـتقع علـيهم المـسؤولي   

ووفــد . ٢٩ إلى ٢٥في حــالات مــذكورة في مــشاريع المــواد    
بلــده يتفــق أيــضا علــى عــدم وجــود واجــب فرعــي بــأن يقــدم  
الأعـــضاء الجـــبر حينمـــا لا يكـــون في وســـع المنظمـــة الدوليـــة   

 .المسؤولة فعل ذلك
بيد أن وفـد بلـده يـرى أن الأعـضاء في منظمـة دوليـة                 - ٨٢

ــي  ــا يقــع عل هم واجــب عــام، وهــو واجــب ممارســة الحقــوق    م
ــة     ــسمح للمنظمـ ــة تـ ــضويتهم بطريقـ ــة بعـ ــات المقترنـ والالتزامـ

ويـصبح واجـب    . بالعمل بالتوافق الكامـل مـع القـانون الـدولي         
كهذا ذا صلة علـى نحـو خـاص إذا أصـبحت المنظمـة الدوليـة،                

. على الرغم من ذلك، مـسؤولة عـن فعـل غـير مـشروع دوليـا               
ين علــى الأعــضاء أن يتعــاونوا مــع المنظمــة  في هــذه الحالــة يــتع 

يبــدو أن . حــتى يمكــن للمنظمــة أن تفــي بواجبــها بتقــديم الجــبر
ــادة    ــده،   ٤٣تلــك فحــوى مــشروع الم ــد بل ــده وف ــذي يؤي ، ال

إن الإجراءات اللازم أن يقوم بهـا الأعـضاء         . بشرط هام واحد  
ــشكل      ــة بواجباتهــا ت ــاء بفعالي ــوفر للمنظمــة وســيلة الوف حــتى ت

ــة عــضو أو منظمــة   . يــاجهــدا جماع ولكــن، بالنــسبة لكــل دول
عضو، يتناسب واجب المساهمة مع حـصتها في المنظمـة، وفقـا            

وهكــذا لا توجــد مــسؤولية مــشتركة يــتعين  . لقواعــد المنظمــة
بموجبها على أي عضو واحد المساهمة بكل المبلغ الذي تحتـاج           

وذلـــك يـــرد ضـــمنا بالإحالـــة في . إليـــه المنظمـــة لتقـــديم الجـــبر
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ومـع ذلـك، قـد ترغـب        .  إلى قواعد المنظمة   ٤٣ المادة   مشروع
اللجنة في النظر في ما إذا كان من اللازم أن تـبين القيـود علـى          
نحو أكثر وضوحا في مشروع المادة علـى واجـب الأعـضاء في              

 .منظمة دولية مسؤولة في المساهمة
وواصل القـول إنـه بخـلاف أحكـام أخـرى في الفـصل               - ٨٣

 علـــى واجـــب المنظمـــة ٤٣ع المـــادة الثـــاني، لا يركـــز مـــشرو
وذلـك اخـتلاف    . المسؤولة ولكن علـى واجـب الأعـضاء فيهـا         

ولـدى وفـد    . مفاهيمي قـد ترغـب اللجنـة في إعـادة النظـر فيـه             
بلده مرونة فيما يتعلق بالاقتراح الـذي قدمـه عـدد مـن الوفـود       
الأخرى بأن تـستخدم الـصياغة الـتي تؤيـدها أقليـة مـن أعـضاء                

علـــى أيـــة حـــال، يعتـــبر  ). ٥١٠الحاشـــية ، A/62/10(اللجنـــة 
ــادة   ــدا ينبغــي اســتيفاؤه بــشكل مــن    ٤٣مــشروع الم  نــصا مفي

ومع ذلك، فـإن المنظمـات الدوليـة نتـاج أعـضائها،            . الأشكال
وعلـــى الـــرغم مـــن أن لمنظمـــة مـــا شخـــصية قانونيـــة مـــستقلة 

. وإرادة، يواصل أعضاؤها تشاطر المسؤولية عن القيام بمهامهـا      
 يمكن أيضا أن يكون مفيدا في الممارسـة         ٤٣إن مشروع المادة    

لأنه يؤكد على حاجة المنظمـات الدوليـة إلى تحقيـق التقـدم في              
وحيثمـــا تنخـــرط منظمـــات دوليـــة في . مجـــال إدارة الأخطـــار

أنشطة منطوية على الخطر، قد ترغب دول أعضاء ومنظمـات          
ــناديق    ــر مـــسبقا في إنـــشاء احتياطيـــات أو صـ أعـــضاء في النظـ

وقـد  . تقديم الجـبر إذا نـشأت الحاجـة إلى ذلـك          مستقلة لغرض   
ينظــر الأعــضاء أيــضا في توجيــه طلــب إلى المنظمــة الدوليــة في   

 .بعض الحالات باستحصال تأمين يشمل أخطارا معينة
واســـتطرد قـــائلا إن مـــشروعي المـــادتين في الفـــصل      - ٨٤

الثالث من الجزء الثاني يتفقان مـع الموقـف الـذي ذكـره سـابقا               
، لا يرغـب إلا في أن       ٤٥ما يتعلق بمشروع المادة     في. وفد بلده 

يضيف أن مقصد المنظمة الدولية محل النظر والولايـة الممنوحـة     
لهــا مــن قِبــل أعــضائها يــضعان قيــودا علــى واجبــها في التعــاون 
لإنهاء أي انتهاك خطير لالتزام ينشأ بموجب قاعدة قطعيـة مـن            

 .القانون الدولي العام

لق بالأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة في         وقال إنه فيما يتع    - ٨٥
ــرة  ــده     ٣٠الفق ــد بل ــة لوف ــإن الاســتجابة الأولي ــا ف  مــن تقريره

. تتمشى مع نفس خطوط الملاحظـات الـتي قـدمها قبـل هنيهـة             
إذا انتهكت منظمة دولية التزاما تدين بـه للمجتمـع الـدولي في            
مجموعه فمن حق الدول أن تطالـب المنظمـة المـسؤولة بـالكف             

ير المــشروع دوليــا وبــأداء واجــب الجــبر لمــصلحة عــن الفعــل غــ
ــهك    ــزام المنت ــستفيدين مــن الالت ــضرورة أو الم ــة الم ومــن . الدول

شأن حل كهـذا أن يتفـق مـع النظـام المنـصوص عليـه في المـادة                 
 مـــن المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الـــدول عـــن الأفعـــال غـــير ٤٨

. المـــشروعة دوليـــا، حيـــث تنتـــهك دولـــة الالتـــزام قيـــد النظـــر
سؤال التالي الذي طرحته اللجنة هـو مـا إذا كـان يمكـن أن               وال

يكــون مــن حــق منظمــة دوليــة أيــضا أن تطالــب بــالكف عــن   
الفعل وبأداء واجب الجبر من قِبل منظمة أخـرى قـد انتـهكت             

ويـرى وفـد بلـده      . التزاما تدين به للمجتمع الدولي في مجموعه      
لايـة  أن الإجابة على هذا السؤال ينبغـي أن يقررهـا مقـصد وو            

قـد توجـد قيـود علـى        . المنظمة الراغبة في القيام بمطالبـة كهـذه       
 .حق كهذا نابعة من ميثاق المنظمة

وأخيرا، قال إن اللجنة دعت إلى إبداء تعليقـات علـى            - ٨٦
مــا إذا كانــت منظمــة دوليــة تنــوي اللجــوء إلى تــدابير مــضادة  
ستواجه قيودا أكثر من تلـك الـتي تواجههـا دول وفقـا للمـواد               

وذكــر مــرة .  مــن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الدولــة٥٣ إلى ٤٩
أخــرى أن وفــد بلــده يعتقــد بــأن المــدى الــذي قــد تلجــأ عنــده 
منظمة دولية إلى التدابير المـضادة يتوقـف علـى مقـصد وولايـة              

ــة ــة خاصــة يحــق فيهــا      . المنظم ــد أنــشئت في حال ــت ق إذا كان
 القيـود   للمنظمة الدوليـة أن تلجـأ إلى تـدابير مـضادة، انطبقـت            

ــواد   ــواد المتعلقــة  ٥٣ إلى ٤٩المدرجــة في القــوائم في الم  مــن الم
 .بمسؤولية الدولة

قال، وهو  ): بلجيكا (السيد روكلانتس دي ستابرز    - ٨٧
 مـــن التقريـــر المتعلـــق ٢٩يـــشير إلى ســـؤال اللجنـــة في الفقـــرة 

 المتعلق بمسؤولية المنظمات الدوليـة، إنـه إذا         ٤٣بمشروع المادة   
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 دولية، في مجال اختصاصها، التزامات جديـدة        واجهت منظمة 
ناجمة عن ممارسة سـلطات منحتـها لهـا دولهـا الأعـضاء، بمـا في                
ذلك الجبر بسبب فعل غير مـشروع مـرتبط بتلـك الـسلطات،             
يمكنــها أن تطلــب مــساهمات تكميليــة مــن أعــضائها مــن أجــل 

ولا يعني ذلك أن من واجب الأعـضاء  . الوفاء بهذه الالتزامات 
الجــبر لطــرف آخــر مــضرور أو أن هــذا الطــرف يمكنــه   تقــديم 

ــإجراء مباشــر أو غــير مباشــر ضــد الأعــضاء     ــام ب ــد أن . القي بي
الأعضاء سـيتعين علـيهم الامتثـال لجميـع هـذه الالتزامـات مـن               

 .ناحية المساهمات للمنظمة
وواصل القول إن ذلـك النـوع مـن الالتـزام منـصوص              - ٨٨

، كمـا هـو الحـال في    عليه بصراحة في الصك المؤسس للمنظمة   
 مـــن المــادة الحاديـــة عــشرة مـــن الاتفــاق التـــشغيلي    ١الفقــرة  

ــة   ــساتلية المتنقل ــة للاتــصالات ال ــد أن هــذه  . للمنظمــة الدولي بي
ــدة    ــست القاع ــتثناء ولي ــإن  . الأحكــام هــي الاس ــا، ف وفي غيابه

ــوفر       ــة ت ــانون المنظمــات الدولي ــن ق ــا م ــر عموم ــد الأكث القواع
منظمــة مــا باتخــاذ تــدابير مناســبة الأســاس لالتــزام الأعــضاء في 

بغيــة أن تُــوفر للمنظمــة وســيلة الوفــاء بفعاليــة بواجبــها بتقــديم  
ــة، في فتواهــا في عــام   . الجــبر  ١٩٦٢إن محكمــة العــدل الدولي

، قالـت إنـه إذا أُنفقـت     “نفقـات معينـة للأمـم المتحـدة       ”بشأن  
نفقة لمقصد ليس أحد مقاصد الأمم المتحـدة فإنهـا لا يمكـن أن        

وفيمـا يتعلـق بنفقـات سـببها واجـب        . “نفقـة للمنظمـة   ” تعتبر
تقــديم جــبر لنتــائج فعــل غــير مــشروع لمنظمــة دوليــة نــتج عــن  

 هــذه هــي الحــال  –أنــشطة قُــصد بهــا الوفــاء بمقاصــد المنظمــة   
 يمكــن بــسهولة الاســتنتاج بــأن جميــع النفقــات  –دائمــا تقريبــا 

 .الناشئة عن مسؤولية منظمة ما هي نفقات المنظمة
قال إنه فيما يتعلق بالسؤال الثـاني للجنـة، في الفقـرة            و - ٨٩
ــده ســببا لاعتمــاد نهــج     ) أ (٣٠ ــد بل ــرى وف ــر، لا ي مــن التقري

.  من المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة         ٤٨مختلف عن نهج المادة     
وفيما يتعلق بإمكانية وجود التزام مـن قِبـل الـدول والمنظمـات           

لتــزام بموجــب قواعــد الدوليــة بالتعــاون لإنهــاء انتــهاك خطــير لا

قطعيــة مــن القــانون الــدولي، فقــد ذكــر وفــد بلــده ســابقا أنــه،  
بمقدار ما تكون قواعد القانون الملزم هـي قواعـد تجـاه الكافـة،              

. فإنها تلزم كل المجتمع الـدولي، بمـا في ذلـك المنظمـات الدوليـة       
ومن ثَم فإن الالتزام بالتعاون من الواضح أنه يشمل المنظمـات    

 .الدولية
وقال إن نفس الحجج يمكن أن تطبق مع ما يلـزم مـن              - ٩٠

ــة  ــديل في القـــضية الحاليـ ــه  . التعـ ــدين بـ ــا يـ ــع ”إن التزامـ المجتمـ
 في مجموعه هـو قاعـدة تجـاه الكافـة، وسمتـها الرئيـسية               “الدولي

هي أنه إذا انتُهكت فلـيس مـن حـق الدولـة المـضرورة مباشـرة                
ة اسـتعادة   فقط ولكن من حـق جميـع الـدول أيـضا أن تـردّ بغي ـ              

الامتثــال للقاعــدة محــل النظــر، الــتي تعتــبر ضــرورية في النظــام    
ومــن المنطقــي مــد ذلــك الحــق إلى المنظمــات . القــانوني الــدولي

 للقــانون الــدولي “مواضــيع رئيــسية”ونظــرا إلى أنهــا . الدوليــة
تتخــذ أنــشطتها أهميــة متزايــدة، فــإن تعاونهــا بغيــة إنهــاء انتــهاك 

ساهم مــساهمة كــبيرة في اســتعادة  لقاعــدة أساســية يمكــن أن ي ــ
ولذلك السبب، ينبغي أن يكـون للمنظمـات        . سريعة للامتثال 

الدولية الحق في المطالبة بـالكف عـن فعـل غـير مـشروع دوليـا                
مرتكــب مــن قِبــل منظمــة أخــرى، حيــث يتكــون الفعــل مــن     

وينبغـي أن   . انتهاك لالتزام يدين به المجتمـع الـدولي في مجموعـه          
ــضا الح ــ  ــا أي ــة    يكــون له ــن المنظم ــديم الجــبر م ــة بتق ق في المطالب

المسؤولة  لمصلحة الدولة المضرورة أو المـستفيدين مـن الالتـزام            
 .المنتهك
ولاحظ، وهو يتناول السؤال الثالث للجنـة في الفقـرة           - ٩١
، أن اعتبار التدابير المـضادة بوصـفها ظروفـا تـستبعد            )ب (٣٠

عاة خـلاف   اللامشروعية وأدوات لتنفيـذ مـسؤولية الـدول مـد         
ولـــذلك الـــسبب، فـــإن الحـــق في اللجـــوء إلى التـــدابير  . قـــوي

المضادة بغية حمل دولة ما على الامتثال لالتزاماتها قـد حـصرته            
 مـن المـواد المتعلقـة       ٥٣ إلى   ٤٩والمواد  . اللجنة على نحو محكم   

بمسؤولية الدول تضع عددا مـن الـشروط الإجرائيـة والـشكلية            
ة الـــتي تبـــدو أنهـــا تـــوفر مـــسبقا فيمـــا يتعلـــق بالتـــدابير المـــضاد
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ضــمانات كافيــة لــضمان الا تــصبح التــدابير المــضادة أدوات      
ولذلك يبدو أن من المبرر تماما تطبيـق نفـس      ". العدالة الخاصة "

 .الشروط على المنظمات الدولية
وواصل القول إنه قد تنشأ مـشكلة واحـدة عـن لجـوء              - ٩٢

ة هــي النطــاق منظمــة دوليــة إلى تــدابير مــضادة، وهــذه المــشكل
الذي يمكن أن يكون لها في الدولـة أو المنظمـة المرتكبـة للفعـل               

وينبغــي أن يــدور في الخــاطر أن الطبيعــة . غــير المــشروع الأولي
ــر     ــا أثـ ــون لهـ ــضادة يمكـــن أن يكـ ــدابير المـ ــة لتلـــك التـ الجماعيـ

على سبيل المثـال، مـن الواضـح أن التـدابير المـضادة             : مضاعف
 لهــا أثــر أكــبر إذا اتخــذتها منظمــة  الاقتــصادية يحتمــل أن يكــون

  دولة عضوا من أثرها إذا اتخـذتها دولـة         ٣٠ أو   ٢٠تتألف من   
بيــد أن ذلــك النــوع مــن الــصعوبة قــد يمكــن التغلــب  . وحيــدة

عليــه علــى نحــو مــرض بــشرط التناســب، كمــا هــو مــصاغ في  
ــادة  ــدول   ٥١الم ــة بمــسؤولية ال ــواد المتعلق ونقــل ذلــك  .  مــن الم

ــشرط إلى المنظمــات   ــر    ال ــع نــوع الأث ــة مــن شــأنه أن يمن الدولي
المــضاعف الــذي وُصــف قبــل هنيهــة، وأن يمنــع بــذلك تــدابير   

 .مضادة اعتمدتها منظمة دولية من ممارسة أثر بالغ التدمير
قالـت، وهـي ترحـب    ): بيلاروس (السيدة كمينكوفا  - ٩٣

بالتقـــدم المحـــرز مـــن قِبـــل اللجنـــة بـــشأن موضـــوع مـــسؤولية   
وفــد بلــدها يتطلــع قــدما إلى مــداولات المنظمــات الدوليــة، إن 

اللجنة بشأن تنفيذ مسؤولية  المنظمات الدولية وإنجـاز القـراءة           
وممـا هـو مـأمول فيـه أن يكـون مـن       . الأولى من مشاريع المـواد   

الممكــن اعتمــاد صــك شــامل مــستقبلا علــى أســاس مــشاريع     
 .المواد
ــواد      - ٩٤ ــشاريع الم ــشمل م ــستحيل أن ت ــن الم ــت إن م وقال

نظمـات الدوليـة كلـها مـن ناحيـة نـوع العمـل الـذي                مختلف الم 
تضطلع به هذه المنظمات وأيضا مـن ناحيـة مـستوى مـشاركة            

ومؤقتا ينبغي لمـشاريع المـواد أن تـشمل     . الدول في ذلك العمل   

أحكامــا علــى أســاس الممارســة القائمــة، وهــي أحكــام تكفــي  
 .عموما لحل مسائل المسؤولية عن أغلبية المنظمات الدولية

وواصلت القول إن مشاريع المواد المعتمدة في الـدورة          - ٩٥
التاسعة والخمـسين للجنـة تـشمل المـسألة الهامـة، وهـي مـسألة               

وعلى الرغم مـن أن معظـم مـشاريع         . محتوى المسؤولية الدولية  
المــواد تماثــل في المحتــوى المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول، فــإن    

ول والمنظمـات الدوليـة     الاختلاف في الطبيعة القانونية بـين الـد       
بوصفها مواضيع القانون الـدولي ينبغـي أن يؤخـذ في الحـسبان             

وفي هذا السياق يؤيد وفـد    . في عملية تدوين المسؤولية الدولية    
ينبغي لمنظمة دوليـة مـسؤولة      : ٣٥بلدها محتوى مشروع المادة     

ألا تعتمد على أحكامها كمبرر لعدم الامتثال لالتزاماتهـا فيمـا           
 الأعــــضاء في المنظمــــة، ســــواء كانــــت دولا أم  يتعلــــق بغــــير

بيد أن تطبيق هذه القواعـد علـى الأعـضاء في         . منظمات دولية 
الفوائد المستقاة  : المنظمة تبرره الطبيعة ذاتها للمنظمات الدولية     

من التعاون ضـمن إطـار المنظمـة تـصاحبها الأخطـار، بمـا فيهـا                
سؤولية تلـــك المفترنـــة بأفعـــال المنظمـــة الـــتي تنطـــوي علـــى المـــ

 .الدولية
وفيمـــا يتعلـــق بـــالأداء الفعـــال لواجـــب تقـــديم الجـــبر   - ٩٦

للضرر الذي يحدثه فعل غير مشروع دوليا، فـإن الـسؤال عمـا            
إذا كـــان أم لم يكـــن مـــن الـــضروري إدراج مبـــدأ المـــسؤولية  

ــة يبقــى مفتوحــا   ــة للدول ــصياغة المقترحــة لمــشروع  . الفرعي وال
والجـبر وفقـا    . ابـت عليهـا    أثارت أسـئلة أكثـر ممـا أج        ٤٣المادة  

ومــسألة . لقواعــد المنظمــة لا يمكــن إلا أن  يعتــبر قاعــدة عامــة 
المسؤولية الفرعية أو حتى المـشتركة للـدول الأعـضاء قـد تثـور              
في بعــض القــضايا حيــث يحــدث فعــل غــير مــشروع  لمنظمــة     

ــبيرا  ــررا كـ ــة ضـ ــدول   . دوليـ ــة للـ ــسؤولية الفرعيـ ــة المـ وإمكانيـ
ضاء في منظمـــة دوليـــة مـــسؤولة الأعـــضاء أو المنظمـــات الأعـــ

ينبغي ألا تستبعد تماما في الحالات التي فيها لا يكون في وسـع             
وممــا هــو مــشكوك فيــه مــا إذا . المنظمــة نفــسها أن تقــدم الجــبر

أمكن لمنظمة دوليـة أن تعتـبر مـسؤولة عـن فعـل غـير مـشروع                 
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ــى نحــو      ــا دون أن يكــون أي مــن أعــضائها مــسؤولين عل دولي
مــن شــأن هــذا الموقــف  .  الظــروفمــشترك في أي ظــرف مــن

تقويض التعاون ضمن إطار المنظمات الدوليـة وتقييـد الحقـوق        
 .وتتطلب المسألة مزيدا من النظر. القانونية للضحايا

وقالــت إنــه فيمــا يتعلــق بالمــسؤولية عــن انتــهاكات        - ٩٧
التزامات نابعة من قاعدة من قواعد القانون الملـزم يعتقـد وفـد             

نظمـات الدوليـة ينبغـي أن تكـون خاضـعة           بلدها أن الدول والم   
وفيما يتعلق بمـسألة الـدفاع عـن الـنفس          . لنفس قواعد السلوك  

 بأحكـام المـادة     ١٨ة أقـوى في مـشروع المـادة         ـاد صل ـينبغي إيج 
 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم ممارسة الحق في الـدفاع    ٥١

 . الفردي والجماعي عن النفس
 اللجـوء إلى تـدابير مـضادة        وواصلت القول إن مـسألة     - ٩٨

اســتجابة لفعــل غــير مــشروع مــن قِبــل منظمــة دوليــة تتطلــب   
ــدقيق  ــل ال ـــر المــضادة ينبغــي ألا يمــس   . التحلي ــق التدابي إن تطبي

بممارسة الاختصاص الوظيفي لمنظمـات دوليـة لفائـدة المـصالح           
ن المـصالح لأعـضائها، مـا لا        ـا م ـ ـة والإنسانية وغيره  ـالاجتماعي

 .الدولي الخطيريثير الخلاف 
ترحــب بــإدراج اللجنــة ): إســرائيل (الــسيدة شــونمان - ٩٩

لموضوعين جديـدين في برنـامج أعمالهـا مـستقبلا، أي حـصانة             
مـــسؤولي الدولـــة مـــن الاختـــصاص الجنـــائي الأجـــنبي وحمايـــة 

ــة حــدوث الكــوارث  ويقــدّر وفــد بلــدها  . الأشــخاص في حال
ليـة، بخاصـة    عمل اللجنـة فيمـا يتعلـق بمـسؤولية المنظمـات الدو           

نظرا إلى عدم توافر الممارسة الدولية المحـددة بـشأن الموضـوع،            
وينبغـي أن   . ولكنها تحثها على الـسير بحـذر في وضـع القواعـد           

تُجعل مشاريع المواد متسقة مع تلك المتعلقة بمسؤولية الدولـة،          
بغيــــة تفــــادي التــــضارب في المــــستقبل بــــين هيــــئتي القــــانون 

وجـوب إيـلاء النظـر للاختلافـات        المقترحتين، على الرغم مـن      
 .العميقة بين الدول والمنظمات الدولية

ــا      - ١٠٠ ــتي أثارته ــشواغل ال ــد ال ــا ترغــب في تردي وقالــت إنه
وعلــى . ٤٣وفـود أخــرى فيمــا يتعلــق بـصياغة مــشروع المــادة   

الرغم من أن التعليق على مشروع المـادة يؤكـد بحـق أنـه لـيس               
دولي، مـسؤولية فرعيـة    للأعضاء في منظمة، بمفتضى القانون ال ـ     

تجاه طـرف مـضرور حينمـا لا تكـون المنظمـة المـسؤولة فـادرة                
على تقـديم الجـبر، فـإن الـصياغة الحاليـة للمـادة تتطلـب مزيـدا                 

ويؤيد وفـد بلـدها إدراج      . من الوضوح بغية تأكيد ذلك المبدأ     
حكــم محــدد يتطلــب أن تتخــذ منظمــات دوليــة تــدابير مناســبة  

للمنظمــة الوســيلة لتعــويض طــرف لــضمان أن يــوفر أعــضاؤها 
ــد     . مــضرور ــرح وف ــة يقت ــة ممكن ــدات قانوني ــة تجنــب تعقي وبغي

بلدها أيضا إنشاء آليـة تُـدعى وفقـا لهـا كـل منظمـة دوليـة إلى                  
إنـشاء صـندوق بقـصد مـنح التعـويض في ظـروف يوجـد فيهـا         
غموض قانوني فيما يتعلق بالإسناد الممكن للمسؤولية النـسبية         

وترحب بالاقتراح الـذي قدمـه      .  منظمة إلى الدول الأعضاء في   
 .ممثل سويسرا في هذا الصدد

وواصلت القول إنه فيما يتعلق بآثار التراع المسلح في          - ١٠١
المعاهــدات، علـــى الـــرغم مـــن أن إســرائيل مـــا تـــزال تـــصوغ   
موقفها بشأن الموضوع وبـشأن مـسألة مـا إذا كانـت مـشاريع              

ن على مـشاريع المـواد      المواد ضرورية فعلا، لديها تعليقان أوليا     
ــة  ــادة   . في صــياغتها الحالي ــى أن مــشروع الم ــق عل  ٦أولا، تواف

ثانيـا، فيمـا يتعلـق بمـشروع        . مكررا الجديد زائد وينبغي حذفه    
، تؤيد إسرائيل الـرأي في أن إدراج القـوائم الإرشـادية            ٧المادة  

بفئات المعاهـدات في المـادة ينطـوي علـى إشـكال، وأن وضـع               
 صـلة أو معـايير عامـة مـن شـأنه أن يكـون               قائمة بعوامـل ذات   

 .أكثر مناسبة
وقالت إنه على الرغم من أن موضوع طرد الأجانـب           - ١٠٢

يستحق النظر الهـادف، فـإن لـدى وفـد بلـدها شـكوكا جديـة                
ينبغـي القيـام بـالتمييز الـدقيق        . فيما يتعلق بنطاق دراسة اللجنة    

ئل عــدم  بين مـسائل متعلقـة بالمفهــوم التقليــدي للطـرد ومـسـا          
ــشرعيين     ــه للمهــاجرين غــير ال ــا للأجانــب ونقل ــد م ـــول بل . قب
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وعدم القيام بهذا التمييز من شأنه أن يبدو متنافيا مع الممارسـة            
وإســرائيل، مثـــل بلــدان كـــثيرة، تـــشكك في   . الحاليــة للدولـــة 

. استصواب إدراج مسألة عدم القبـول ضـمن نطـاق الموضـوع         
ــ ـــينبغـ ـــي للجنـ ــشديد ـة أن تتوخـ ــذر الـ ــضبح  ي الحـ ــتى لا تـ  جـ

. منغمسة في قضايا معقدة وحقيقيـة قبـل وضـع مقـاييس عامـة             
وإن نطاق المناقشة ينبغي أن يقتصر أساسـا علـى وضـع قواعـد      
القانون الدولي العرفي، بدون النظـر في مـسائل أخـرى خلافيـة             

 .من مسائل القانون الدولي
قـــال إن اللجنـــة تـــستحق  ): بولنـــدا (الـــسيد هنـــشل - ١٠٣

تحقيقها التقدم في تدوين القواعد القائمة المتعلقـة        الإشادة على   
ويعطي هذا التقدم الأمل في تحقيـق مزيـد مـن           . بطرد الأجانب 

التطوير الإيجابي فيما يتعلق بسبعة مشاريع مـواد أشـارت لجنـة            
 .الصياغة إليها

، يوافــق وفــد ١وقــال إنــه فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة  - ١٠٤
ح للمـواد، علـى الـرغم مـن أنـه           بلده عموما على النطاق المقتر    

  بمـا يتنـافى مـع المفهـوم         “الأجـنبي ”يفضل ألا يُعرف مـصطلح      
، ولكـن أن يُعـرف،      “الرعايـا ”الأوسع وغـير الـدقيق، مفهـوم        

 الأكثــر “حامــل الجنــسية”بــدلا مــن ذلــك، في ســياق مفهــوم 
 أنــه ٤ويبــدو مــن الــصيغة الإنكليزيــة لمــشروع المــادة . رســوخا

 أن من الأكثر سلامة الكلام عن عـدم         حتى المقرر الخاص رأى   
 .“الرعايا” بدلا من “حاملي الجنسية”طرد 
 ٢وقــال إن المــصطلحات المعرفــة في مــشروع المــادة      - ١٠٥

مصطلحات ذات صلة حقيقية بالموضوع، على الرغم مـن أنـه           
. ينبغي عدم استبعاد إمكانيـة إدراج بعـض التعـاريف الإضـافية           

 “اللاجـئين ”، مفهـوم    ٥ادة  على سبيل المثـال، في مـشروع الم ـ       
عــولج علــى نحــو صــحيح بمعــنى أوســع، بمــن في ذلــك كــل مــن  

وتوخيـا للاتـساق، قـد      . اللاجئين بحكم القانون وبحكم الواقـع     
ــة في      ــنفس الطريق ــصوب تعريــف المــصطلح ب يكــون مــن المست

 .٢مشروع المادة 

 ينبغي اتخاذ نهـج     ٤وقال إنه فيما يتعلق بمشروع المادة        - ١٠٦
 إزاء اقتـراح المقـرر الخـاص فيمـا يتعلـق باسـتثناءات              دقيق جـدا  

لأســباب ”إن الــسماح بــه .  مــن حظــر طــرد حــاملي الجنــسية
ــتي     “اســتثنائية ــسية، ال  يمكــن أن يعــرض للخطــر مؤســسة الجن

ــة المانحــة ولكــن     ينبغــي ألا تعتــبر فقــط حقــا مــن حقــوق الدول
وفيمــا . ينبغــي أن تعتــبر أحــد حقــوق الإنــسان الرئيــسية للفــرد

، الـذي يتنـاول حظـر الطـرد الجمـاعي،      ٧ق بمشروع المادة  يتعل
يقترح وفد بلده أن يتبع، بقدر الإمكان، حل مناسب ممارسـة           
الدول الأعضاء في مجلـس أوروبـا علـى أسـاس البروتوكـولات             
الإضافية للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريـات        

 . الأساسية
لأجانـب نظـرت فيهـا      وواصل القول إن مسألة طـرد ا       - ١٠٧

ــا     ــدول أساس ــوق ال ــة في ســياق حق ــي . حــتى الأن اللجن وينبغ
للجنــة، في عملــها في المــستقبل، أن تزيــد مــن التركيــز علــى       

وستقدم بولنـدا إجابـات     .  جوانب حقوق الإنسان من المسألة    
شاملة  بأسرع ما يمكن علـى الأسـئلة المتعلقـة بطـرد الإجانـب            

 ).A/62/10(قرير اللجنة التي صيغت في الفصل الثالث من ت
وقــال إنــه فيمــا يتعلــق بآثــار التراعــات المــسلحة علــى    - ١٠٨

المعاهدات، يعترف وفد بلـده بـأن القواعـد المتعلقـة بالموضـوع             
من الصعب تبيّنها، نظرا إلى النقص النـسبي لممارسـات الـدول            
وللاجتهادات الدولية، ويؤيد النهج المتخـذ حـتى الآن لـصياغة         

وينبغي أن يكون الهدف حقا وضـع       . ة بطابعها مواد استعراضي 
مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة بــدلا مــن وضــع مجموعــة مــن   

ومراعاة هذا الهدف مـن شـأنها أن        . الحلول النهائية الدوغماتية  
 .تعجل بعملية وضع الوثيقة النهائية

واســتطرد قــائلا إنــه لــدى مناقــشة صــياغة القواعــد        - ١٠٩
 مـن اتفاقيـة     ٧٣راعاة أحكـام المـادة      المعلقة بالموضوع، تنبغي م   

. ، بخاصــة فيمــا يتعلــق بنطــاق تلــك القواعــد١٩٦٩فيينــا لعــام 
نـــشوب  " إلى ١ولـــذلك، ينبغـــي أن يـــشير مـــشروع المـــادة     
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ــة وفــضلا عــن . “الــتراع المــسلح”بــدلا مــن " الأعمــال القتالي
ــشمل      ذلــك، بهــذا التغــيير يمكــن أن يعــرف المــصطلح بحيــث ي

ــد ب . الاحــتلال ــرى وف ــده أي ســبب لأن يُوضــع نظــام   ولا ي ل
خاص لمعاهدات محل التطبيق مؤقتـا، نظـرا إلى أن اتفاقيـة فيينـا              

وعلى الرغم من أن مـشاريع      . لا تنص على نظام خاص كهذا     
المواد ينبغي أن تكون متسقة ومتفقة تماما مع اتفاقية فيينا لعـام            

وبدلا من ذلـك، ينبغـي      .  فينبغي ألا تصاغ كملحق به     ١٩٦٩
كـا مستقلا، يحذو حذو نمط اتفاقيــة فيينـا لخلافـة           أن تصبح ص  

الــدول في المعاهــدات أو اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات الــتي   
تعقــد بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات   

 .الدولية
وقال إن الافتراض بمواصلة العمل بالمعاهدات المعـرب         - ١١٠

وهــو متــسق مــع . دة يــستحق الإشــا٣عنــه في مــشروع المــادة 
ــام    ــا لع ــة فيين ــصلة لاتفاقي ــدأ  ١٩٦٩الأحكــام ذات ال  ومــع مب

 مكــررا، ٥وأحكــام مــشروع المــادة . العقــد شــريعة المتعاقــدين
من الناحية الأخـرى، غامـضة وغـير واضـحة وزائـدة، وينبغـي              

ــادة  ــالج ســوى    . حــذف الم ــواد لا تع ــشاريع الم ونظــرا إلى أن م
 لا يمكــن للمــواد، إذا لم العاهــدات المعقــودة مــن قِبــل الــدول، 

تكــن الأطــراف في نــزاع دولا، أن تمنحهــا القــدرة علــى عقــد   
، ينبغـي تـوفير     ٨وأخيرا، فيما يتعلق بمشروع المادة      . معاهدات

مجموعة مـن القواعـد المتعلقـة بـنمط الإنهـاء والتعليـق بـدلا مـن                 
 .١٩٦٩الإحالة إلى اتفاقية فيينا لعام 

الـت إن الفـصول مـن الأول    ق): كينيا (السيدة أورينا  - ١١١
ــة تتطــرق إلى جوانــب هامــة مــن      ــر اللجن إلى الثالــث مــن تقري

ولذلك، من المهم أن تشارك الـدول       . العلاقات الدولية للدول  
الأعضاء بنشاط في المداولات بشأن هذه المـسائل بغيـة ضـمان            

ــدولي    ــدوين القــانون ال وعلــى . مراعــاة آرائهــا وشــواغلها في ت
لـسادسة تـوفر منتـدى لهـذا المقـصد فـإن       الرغم مـن أن اللجنـة ا      

جدول أعمالها الثقيل يعني أن الوقت ليس كافيا أبدا للدراسـة            
ولذلك يشجع وفـد بلـدها لجنـة        . المتعمقة للمواضيع قيد النظر   

القانون الدولي على مراعاة حسن التوقيت في تعميم تقاريرهـا          
ويحــث الــدول الأعــضاء علــى تقــديم التعليقــات حينمــا تُعمــم    

 .ريع وثائق اللجنةمشا
ويرحب وفد بلـدها بقـرار اللجنـة بـإدراج موضـوعي              - ١١٢

حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث وحــصانة مــسؤولي      
. الــدول مــن الاختــصاص الجنــائي الأجــنبي في برنــامج أعمالهــا 

ويعتــبر ايــضا إنــشاء فريــق عامــل معــني بــشرط الدولــة الأكثــر    
 علـى تكثيـف     وهـي تحـث أمانـة اللجنـة       . رعاية حسن التوقيت  

التعــاون مــع الهيئــات الدوليــة ذات الــصلة بغيــة تنظــيم حلقــات 
ومناقشات إقليمية بشأن المسائل الهامة قيد نظر اللجنة في عـام          

٢٠٠٨. 
ــسيد باســيفيرتا  - ١١٣ ــة   (ال ــة الأوروبي ): المراقــب عــن اللجن

قال، وهو يتكلم باسم اللجنة الأوروبية، إن اللجنـة الأوروبيـة           
ون الدولي على التقـدم الـسريع المحـرز في عملـها       تهنئ لجنة القان  

المتعلــق بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة، وتجــد أن مــشاريع المــواد  
بيــد أن اللجنــة الأوروبيــة   . مبعــث ارتيــاح إلى درجــة كــبيرة   

يخامرها بعض القلق، كما كان الأمر في سنوات سـابقة، فيمـا            
م يتعلــق بإمكانيــة ضــم جميــع المنظــات الدوليــة بموجــب أحكــا   

مــشاريع المــواد المتعلقــة بالموضــوع، نظــرا إلى طبيعــة التنــوع       
الشديد للمنظمات الدولية، التي تشكل اللجنة الأوروبية أحـد         

 .الأمثلة عليها
ــواد   - ١١٤ ــال إن مــشاريع الم  تحــذو إلى حــد  ٣٦ إلى ٣١وق

كــبير حــذو نمــوذج المــواد ذات الــصلة بــشأن مــسؤولية الدولــة 
)A/RES/56/83  وكمــــا أشـــار المقــــرر  ). ٣٣  إلى٢٨، المـــواد

، فـإن   )A/CN.4/583(الخاص في تقريره الخامس عن الموضـوع        
المبدأ الأساسي، مبدأ الجبر الكامل، الـذي ينطبـق علـى الـدول             
ينبغــي أن ينطبــق بــنفس القــدر علــى المنظمــات الدوليــة لأن       
إعفاءها من مواجهة الجبر نتيجـة لأفعالهـا غـير المـشروعة دوليـا            

ــأنه أن يكـــون  ــا تجاهـــل  مـــن شـ  معـــادلا للقـــول إن مـــن حقهـ
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وتؤيــد الجماعــة الأوروبيــة . التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي
تأييــــدا كــــاملا المبــــادئ العامــــة لمحتــــوى المــــسؤولية الدوليــــة  
ــشاريع       ــسؤولية المتجــسدة في م ــي الم ــة، وه ــات الدولي للمنظم

ــواد  ــة   . ٣٦ إلى ٣١المـ ــدول، ملزمـ ــة، كالـ ــات الدوليـ والمنظمـ
غير مشروع وبتقديم ضـمانات مناسـبة بعـدم         بالكف عن فعل    

التكــرار، وبتقــديم الجــبر الكامــل عــن أي ضــرر يــسببه فعــل        
وقد قبلت الجماعة الأوروبية هـذه المبـادئ، كمـا تـدل            . كهذا

وفــضلا عــن ذلــك، فــإن  . عليــه ممارســات تــسويتها للتراعــات 
ــة الأمــم المتحــدة لقــانون      موافقــة الجماعــة علــى أحكــام اتفاقي

يتعلـق بالمـسؤولية عـن أداء الواجبـات والمـسؤولية           البحار فيمـا    
تجــاه الغــير بالنــسبة لتقيــيم الــضرر تظهــر قبولهــا بمبــدأ الجــبر          

 .الكامل
 قـال إنـه علـى الـرغم         ٤٣وفيما يتعلق بمـشروع المـادة        - ١١٥

ة والـصياغة تبـدو مُرضـية، قـد لا     ـه تبـدو مقبول ـ ـمن أن أحكام ـ  
اني مـن الجـزء     يكون من الـصحيح وضـعها في نهايـة الفـصل الث ـ           

الثاني، الذي يناقش على نحو رئيسي الأشكال المختلفـة للجـبر           
وواجــب الأعــضاء في منظمــة  . والمــصلحة والظــروف المخفِّفــة

دولية فيما يتعلق بواجبها في تقـديم الجـبر يمكـن أن يُعتـبر أيـضا            
وإذا اتخـذ هـذا الـرأي،       . مبدأ عاما يقع في إطـار الفـصل الأول        

 ٣٤بة إضـافة صـياغة مـشروع المـادة          سيكون من الأكثر مناس ـ   
، علـى الـرغم مـن       ٣٤ جديدة لمـشروع المـادة       ٣بوصفها فقرة   
 .  يتعين حذفها“هذا الفصل”أن الإحالة إلى 

 ٤٤وواصل القول إنه فيمـا يتعلـق بمـشروعي المـادتين             - ١١٦
ــي أن تواجــه      ٤٥إلى  ــة ينبغ ــات الدولي ــرأي أن المنظم ــإن ال ، ف

ول حينمــا تــشكل أفعالهــا غــير نفــس الآثــار الــتي تواجههــا الــد 
المــشروعة دوليــا انتــهاكا خطــيرا للالتزامــات بمقتــضى القواعــد  

ــا      ــليم نظري ــام س ــدولي الع ــانون ال ــة  للق ــق  . القطعي ــا يتعل وفيم
بالــسؤال الــصعب عمــا إذا كــان ينبغــي لمــشروعي المــادتين أن   
يؤكـــدا تحديـــدا علـــى واجـــب الأعـــضاء في منظمـــة دوليـــة في 

تــهاك المنظمــة، فــإن مــن الــصعب صــياغة  التعــاون بغيــة إنهــاء ان

قاعدة تنطبق بالتـساوي علـى جميـع الأعـضاء في منظمـة دوليـة        
حينما يكون بعـضهم فقـط أعـضاء في هيئـة خاصـة تابعـة لهـا،                 

ــسليم    ــصاف ال ــوفير الانت ــى ت ــدرة عل ــا الق ــدى  . وله ــذلك، ل ول
المقرر الخاص سبب وجيه في عدم محاولة تعريف واجب محـدد           

منظمة مـسؤولة، وفي تـرك تـسوية المـسألة          يقع على أعضاء في     
 .وفقا للقواعد المنطبقة للمنظمة

ــأن      - ١١٧ ــأنها شـ ــة، شـ ــات الدوليـ ــال إن المنظمـ ــيرا، قـ وأخـ
الدول، ملزمة بألا تعتبر حالـة أوجـدها انتـهاك خطـير للقـانون             

 مـن مـشروع المـادة       ٢كما هو منصوص عليـه الفقـرة        (الدولي  
د ذكر المقـرر الخـاص      وفي هذا الصدد لق   . حالة مشروعة ) ٤٥

إعــــلان الجماعــــة ) A/CN.4/583(بحــــق في تقريــــره الخــــامس 
بيـد أنـه تنبغـي    . ١٩٩١الأوروبية  والدول الأعضاء فيها لعـام    

الإشــارة إلى أن البيــان كــان بيانــا مــشتركا لكــل مــن الجماعــة  
ــرر        ــا أشــار المق ــط، كم ــضاء فق ــيس للأع ــا، ول ــضاء فيه والأع

ن ممارســة الجماعــة  ولــذلك، فإنــه يــشكل جــزءا م ــ   . الخــاص
 .الأوروبية بوصفها منظمة دولية

 .٠٠/١٨رفعت الجلسة الساعة  
 


